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  بسم االله الرحمان الرحیم
  

  قال تعالى 

  "والذين آمنوا والذين آوتوا العلم درجات" 
  

  وقال أیضا 
  

  "  تيتم من العلم إلا قـليلاأو وما    "
  

  وقال أیضا 
  

    " بالعدل  وإن حكمتم بين الناس فـأحكموا "  :
  

  صدق االله العظیم
  
  
  
  



 

 

  
  
  

  

  وعرفــانشكر 
  
  

جل على توفيقه لي في إتمام  و   أتوجه بالشكر أولا إلى المولى عز
  هذا العمل المتواضع

جديدي طلال  :كما أتوجه بالشكر إلى الأستاذ المشرف الدكتور  
توجيهاته القيمة ،من أجل إنجاز هذا العمل ،إلى  و   على إشرافه

،إلى الطاقم الإداري لقسم الحقوق ،إلى جميع    جميع أساتذتي
زملائي في الدراسة ،إلى كل من قدم لي يد المساعدة من قريب  

.إلى كل هؤلاء أقول لكم شكرا  .... أو من بعيد  



 

 

 

  الإهداء
  

  إلا كل من علمني حرفـا في هذه الدنيا الفـانية
  إلا روح أبي الزكية الطاهرة

كانت بحرا يفيض  و   رفة في قـلبيالمعو   اءت قناديل العلمإلى من أض
شموع الفرح إلى  و   البسمة إلى من زينت حياتي بضياء البدرو   الحب

كانت سببا في مواصلة  و   العزيمة لمواصلة الدربو   من منحتني القوة
  الإجتهادو   دراستي إلى من علمتني الصبر

  إلى أخي لمن كان عونا لي خاصة في مسيرتي الدراسية
  ي الدراسية أهدي تخرجي لأهليلكل من ساندني طوال مسيرت
  لأحبتيو 

مصاحبتي أثناء  و   جميعا إلى كل  أصدقـاء ،و من كاانو برفقتي

 في الجامعةدراستي  
 

 سامية
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   :مقدمة   
 یرتب علیه القانون ن بحیثتقوم المسؤولیة الجنائیة لكل فعل محظور قد یرتكبه الإنسا

 أومساسه بالنظام العام و  فعل مجرم لخطورته ارتكاب لقیامها  یعني ذلك،عقوبة
  .الخاصة  أوبالمصلحة العامة 

 السرقةو  ها ترتكب بفعل مادي إیجابي كالقتلإن أغلب الجرائم المعاقب علی       
  لإیجابیة لكن خروجا عن هذا الأصل تسمى هذه الجرائم بالجرائم او  غیرهاو  الضربو 

  .معین فیخضع للعقاب  ءعفاإقد یأمر القانون ب ، منه ءثناإستو 

لممثلي السلطة القضائیة لإنصافهم من أي  الشكاوىإن التشریع الجزائري في تقدیم       
ك من یمتنع عن ذلو  عن بعض الجرائم حریاتهم قد یلزمهم التبلیغ أوعلى حقوقهم  اعتداء

  ،فتوصف هذه الجریمة بأنها جریمة سلبیةعمدا متخذا موقفا سلبیا رغم أمر القانون به 

 أوهي جریمة معاقب علیها طالما ان القانون نص على ذلك مثل إخفاء أشیاء مسروقة و  
للقیام  مخططاتالسلطات المعنیة بمجرد وجود  تبلیغأموال ،فیجب علیهم  أوأشخاص 
في قانون بالمجتمع كالجرائم المنصوص علیها  أوالجنحة قد یضر بالفرد  أوبالجنایة 

هذه الجرائم قد یرتكبها شخص و  مكافحتهو  من الفساد وقایةالعقوبات الجزائري وكذا قانون ال
 ركناها المادي بشأنهابالتالي یتوفر و  ،الإجرامي مشروعةي ف رده دون مساعدة من أحدفبم
 أفعالالمعنوي فیكون المسؤول الوحید على هذا الجرم جنائیا ،كما قد تقع نتیجة عدة و 

تربطهم أي رابطة  أنرة عن أكثر من شخص یعمل كل منهما لحسابه الخاص دون صاد
ي یره فیسأل كل واحد عن الجریمة التالمستقل عن غ الإجراميفیكون لكل واحد مشروعه 

 التي نصت علیها معظم التشریعات جریمة التسترالجرائم المرتكبة  هذهمن بین و  اأرتكبه
الجزائري حین أن المشرع الجزائري عرفها بجریمة  منها التشریعو  القوانین الوضعیةو 
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 قانون الوقایة من الفسادو  العقوبات الجزائري انون قوانین منها ق عدةنصت و  الإخفاء
 .مكافحته و 

ان التستر على المجرمین و على مرتكبي الجرائم الخطیرة هذا یعني معناه المشاركة       
إجرامیة خطیرة تهدد و تزعزع الأمن و  مما یقع من أعمال التضامنیة ةالمسؤولیو 

فمسؤولیة الجاني الجنائیة  لا تنحصر في إیواء المجرمین .  للمجتمع و الدولة الاستقرار
او مرتكبي الجرائم الخطیرة أو تقدیم المساعدات لهم و لكنها تمتد لتشمل عدم الإبلاغ 

حیحة و هذا بما عنهم أو تظلیل السلطات عند السعي للقبض علیهم بمعلومات غیر ص
  .یعرف بتضلیل العدالة و الهروب منها و إخفاء المجرمین و التستر عنهم 

العدید من  لصعوبات و  رف بحقیقة أن جرائم التستر لهاو أهم هذا الوضع یجب نعت    
و كذلك كیفیة الوصول إلى ,الإشكالات المتعلقة غالبا بكیفیة كشفها و إظهار فاعلیها 

ن مرتكبیها غالبا ساد بإعتبار هذه الجرائم خفیة ،فعلواقعة على جرائم الفمكافحتها كجرائم ا
رتكاب هذه الجریمة ما یتصفون بصفات المجرم المعلوماتي و المجرم یتمیز بالذكاء في إ

  ).الإخفاء(جریمة التستر

  :الموضوع  میةأه

 بكثرة رتانتشالدراسة في تعریف الناس خطورة التستر أن هذه الجریمة قد  أهمیةتبرز 
 هي عبارة عن دراسة لمجموعة القواعد القانونیة التي جاءت في قانون العقوبات الجزائريو 
  مكافحته و  قانون الوقایة من الفسادو 

 القوانین اهتمامكذلك توضیح مدى و  كیفیة معالجتهاو  القواعدتهدف غلى توضیح هذه 
 التسترو  م على عدم الإخفاءحثهو  الأشخاصو  كذا توعیة الفردو  تطبیقها على هذه الجرائمو 
بمخالفة القانون  لأنهبالخطط التي تدرس من اجل وقوعها  أوالفوري بوقوع جریمة  التبلیغو 

  .تترب علیه عقوبة



  .ةــدمــقــم

3 
 

  :الموضوع  اختیارأسباب 

عدة المسؤولیة الجزائیة عن جریمة التستر  لإختیار هذا الموضوع لدراسة و إن ما دفعنا 
  :تتمثل في یة و اخرى ذاتیة إسباب تتمثل في أسباب موضوع

  :أسباب موضوعیة

  .منها  الاستفادةحتى یتمكن الباحثین من  ةساإثراء الجامعة الجزائریة بتاریخ هذه الدر ــــ  

  . الأخلاقيــــ نقص الوعي الكافي لدى الأفراد سواء في الجانب القانوني أو 

  .كبیر من الجرمین من العقابو الإفلات عدد أالتستر  أوــــ تزاید عدد جرائم الإخفاء 

بكثرة في أوساط  انتشرتالقواعد التي تحكم هذه الجرائم التي  الانتهاكاتخطورة تبیان  ـــ 
  .المجتمع 

ـــ المساهمة في توعیة الأفراد    .ــــ

  .ــــــ تبیان كیفیة الحد من إفلات الجناة من هذه الجرائم

  ـــــ ضرورة الكشف عن جرائم التستر 

  .التزاید المستمر لممارسة هذه الجرائم و إنعكاساتها على مختلف المجالات ــــــ 

  .ـــــ غیرها من الأسباب التي تدفعنا لضرورة الوقوف الجدي لهذه الجریمة و التصدي لها 

    :ذاتیة أسباب

  .الشخصي لهذا الموضوع الذي یتعلق بالتستر او الإخفاء الاهتمامـــــ  

بصفة خاصة إلى التطرق للعقوبات المقررة و  في دراسته بصفة عامة الرغبة في التعمقــــ  
   .لهذه الجریمة



  .ةــدمــقــم

4 
 

  : أهداف الدراسة   

تهدف الدراسة إلى التطرق إلى موضوع جرائم التستر و المسؤولیة المترتبة علیها و 
العقوبات المقررة لها قصد إعطاء نظرة شاملة لواقع نفشي هذ الجریمة و قمعها و هو ما 

،و بتركیز أمام مسألة بحث متعلقة أساسا بفهم كل هذه الجرائم و كیف یتم إرتكابها  یجعلنا
  .البحث حول توضیح العقوبات المقررة لهذه الجرائم و طرق إثباتها 

و ككل باحث لا ننكر أن هذه الدراسة تهدف إلى دراسة هذا الموضوع من خلال عدة 
  :مایلي الدراسة لهذا الموضوع فی هاتنحصر اهدافاهداف 

  ــــــ مفهوم جریمة التستر و كذا أركانها و الأفعال المكونة لها      

  ـــــــ التعرف على بعض المصطلحات المشابهة للتستر      

  ــــ توضیح الأسباب و الدوافع التي تؤدي للوقوع في جریمة التستر     

  .ــــ توضیح الفرق بین التستر و الستر      

  بعض الجرائم التي یقع علیها جریمة التستر ـــــ بیان     

  ـــــ بیان المسؤولیة الجنائیة لجریمة التستر و طرق إثباتها     

ـــــ التطرق إلى العقوبات المقررة لهذه الجریمة و ذلك من خلال قانون العقوبات    
  .  الجزائري و القوانین المكملة لها 

  :الإشكالیة 

  :الدراسة ضمن تساؤل رئیسي یتمثل في  إشكالیةتطرح وضوع مفي إطار الإلمام بال

  كیف عالج المشرع الجزائري جریمة التستر ؟
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  :المنهج المتبع 

 اعتمادهایتجه إلیه البحث العلمي الحدیث في البحوث الجامعیة الأكادیمیة هو  ما    
 لمیةعلى مناهج علمیة عدیدة داخل البحث الواحد من أجل الوصول غلى نتائج تتسم بالع

یطلق علیه علماء المناهج بالتكامل المنهجي ،فأصبح من غیر الممكن  المنهجیة وهو ماو 
  .معتمدا على بحث وحید في الدراسة  متكاملاتصور بحثا علمیا 

هذا الموضوع بشكل أساسي على منهج وصفي بإعتبار  أعتمدوفي ضوء ما سبق    
بشكل جزئي على المنهج و  لها الأسباب المؤدیةو  الدراسة منصبة على وصف الجریمة

  .ذلك بتحلیل النصوص القانونیة و  التحلیلي

  :السابقة  تالدراسا

  :السابقة سات االدر  من بین

عنوان والتي هي ب ماجستیري درس الموضوع من خلال رسالة الذو  محمد فهد القحطاني
   ."المسؤولیة الجزائیة لجریمة التستر"

  :الصعوبات

بالخصوص ما  تعلق و  لتي تناولت هذا الموضوع بصفة عامة،قلة المراجع او  ندرة    
عدم و  الوقت بالتشریع الجزائري تعتبر كذلك من العوائق التي واجهتنا خاصة في ضیق

الذي و  هو فیروس كوروناو  وجود قوة قاهرة التي أصابت العالم أجمع كفایته ،و نلاحظ
عبت علینا الحصول على المكاتب حیث صو  بسبه أغلقت جمیع المرافق مثل الجامعات

  .المراجع 



  .ةــدمــقــم

6 
 

تمت و  الخوض فیهو  زادنا إصرارا على تكملة الموضوعو  بعون االلهو  ورغم هذا تمكنا    
علمیة تم فیها إعتماد خطة ثنائیة تتكون من فصلین الفصل و  معالجته بطریقة ممنهجة

  :الأتي التي هي مبینة كو  مبحثین الفصل الثاني یحتوي علىو  یحتوي على  مبحثین الأول

  مقدمة

  البنیان القانوني لجریمة التستر  :الأولالفصل 

  ماهیة جریمة التستر :الأولالمبحث 

  مفهوم جریمة التستر :الأولالمطلب 

  المطلب الثاني تمییز التستر عن المصطلحات المشابه له 

  أسباب جریمة التستر :المطلب الثالث 

  أركان جریمة التستر :المبحث الثاني 

  الركن الشرعي لجریمة التستر :ل و المطلب الأ

  الركن المادي لجریمة التستر :المطلب الثاني 

  الركن المعنوي لجریمة التستر  :المطلب الثالث 

  الجرائم المتعلقة بجریمة التستر في التشریع الجزائري  :الفصل الثاني 

  طبیعة الجرائم التي تقع علیها جریمة التستر  :لو المبحث الأ

  جرائم تقع على الأشیاء  :لالأو المطلب 

  جرائم تقع على الأشخاص  :الثانيالمطلب 

   الأموالجرائم تقع على  :المطلب الثالث 
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في التشریع لها العقوبات المقررة و  المسؤولیة الجزائیة لجریمة التستر :الثانيالمبحث 
  الجزائري 

   المسؤولیة الشخصیة لمرتكبي  جرائم التستر  :الأولالمطلب 

   طرق إثبات جریمة التستر  :الثاني المطلب

   العقوبات المقرر لجرائم التستر :المطلب الثالث 

  خاتمة 

  المراجع و  قائمة المصادر



 
 

  
  
  
  
  

  
  

  الفصل الأول

  البنیان القانوني لجریمة التستر
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ن هذه تطبیقاته العامة فیما یخص تجریم الأفعال ومن بی كذاو  الدستوریة تكریسا لمبدأ     
القوانین المكملة له المتمثلة و  الأفعال المجرمة جریمة التستر في قانون العقوبات الجزائري

       .مكافحتهو  الوقایة من الفساد في قانون

لأجل هذا و  لذا وجب علینا دراسة هذه الجریمة وفق البنیان القانوني المكون لها      
فیه ماهیة جریمة التستر في  لنااو تنل و الغرض قسمنا الفصل إلى مبحثین المبحث الأ
 مفهوم جریمة التستر:ل و المطلب الأ: التشریع الجزائري من خلال ثلاث مطالب 

المطلب الثالث تم و  عن المصطلحات المشابهة لهاحول تمییز التستر :المطلب الثاني و 
     .جریمة التسترالمؤدیة ل تخصیصه لأسباب 

فیه إلى أركان جریمة التستر وفق ثلاث مطالب  أما المبحث الثاني الذي تطرقنا    
لركن ى االمطلب الثاني الذي تعرضنا فیه إلو  الركن الشرعي لجریمة التستر:لو المطلب الأ

  . الركن المعنوي لجریمة التستر :المطلب الثالثو  لجریمة التستري الماد
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  ماهیة جریمة التستر: لوالمبحث الأ 

یكون مخالفا لنصوص القانون سواء كان هذا و  یه الإنسانأتیأن الجریمة هي سلوك   
او نشاط یقوم به  سلبي أي أن الجریمة تشمل كل فعل إرتكبه الإنسان أوالسلوك إیجابي 

  .بعد ان تكون الجریمة قد أرتكبت 

 من هنا سنتطرق في هذا المبحث من خلال ثلاث مطالب إلى مفهوم جریمة التسترو  
  .الأسباب المؤدیة لجریمة التستر و  ات الأخرىتمیز التستر عن المصلحو 

  التسترجریمة  مفهوم : لوالمطلب الأ 

ثم نتطرق إلى أشكال جریمة ) الفرع الأول(نتناول في هذا المطلب تعریف التستر في   
  ).الفرع الثاني(في  التستر

 تعریف التستر: لوالفرع الأ 
 )ثانیا( الإصطلاحو )أولا(ترللتس إلى التعریف اللغوينتناول من خلال ھذا الفرع س
   )ثالثا(القانوني  لتسترو
  التعریف اللغوي: لاأو 

مصدر الفعل الثلاثي ستر بمعنى التخفي والكتمان والستارة ما یستر به وتستر واستتر أي 
  .1تغطى ولم یظهر

استتر وتستر، والستر هو ما استتر به والجمع أستار وستور وستر والستر  أوویقال الستر 
  .2والخجل والعقلء الحیا

                                                             
  .530، مؤسسة الرسالة، دس، ص 1الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ط - 1

  .443ابن منظور، قاموس لسان العرب، دار صادر، لبنان، دس، ص  - 2
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  .،و إخفاء خبره قصدا لغرض معین  الأنظارو هو تغطیة الشيء عن 

  .التعریف الاصطلاحي: ثانیا
  .1وهو منع الجاني من أن یؤخذ منه الحق الذي وجب علیه

الشخص المجرم المطلوب بحق وستر فعله وكتمان حذره عن السلطات  إخفاءوالتستر هو 
  غیره من الناس ،لقصد إنجائه من العقوبة أوعن صاحب الحق  أوالأمنیة 

منع و  من الظلم لأنقاضهكتم خبره عن طالبه و  إخفاء الشخص المظلوم بغیر حق أوـ 
   2وقوع جنایة

  نيالتعریف القانو : ثالثا
  :لقد تم تعریفة كمایلي 

هو نشاط جرمي یقوم به صاحبه بعد أن تكون الجریمة قد ارتكبت دون أن یكون ــــــ   
 .3مع الفاعلین قبل ارتكاب الجریمةهناك  

 .4و كذلك هو المساهمة في الجریمة إذا كان عالما بها ــــــ       
 .5العون الذي یمكن تقدیمه للجاني في صورة مساعدة لاحقة بعد تمام الجریمة أوــــــ 
  هو تدخل تبعي في نشاط غیر مشروع  ـــــ     

  له على إرتكاب جریمته ــــ هي مساعدة للجاني و تشجیع      ـ
  

                                                             
  .405، ص 2010مان، ، مكتبة دار الثقافة للنشر، ع3ي، شرح قانون العقوبات، قسم عام، طناجنظام التوثیق الم - 1
مذكرة . دراسة تطبیقیة مقارنة. التستر على الجاني بین الشریعة و القانون . حمد بن عطاء بن سمان السكین  - 2

  .13ص . ماجستیر
  . 406نظام توثیق المجالي ، المرجع السابق، ص  - 3
 356،ص  1972ة ،،دار النهظة العربی" قسم عام"أحمد فتحي سرور ،أصول قانون العقوبات ــــ   4
 56 ،ص1993علي حسن الشرفي ،جرائم الإعتداء على الأشخاص ،دار المنار للنشر ،مصر ، 5
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    جریمة التستر أشكال:الفرع الثاني 

في قانون العقوبات و القوانین  جریمة التستر تتعد صور و أشكال هذه الجریمة      
و من بین هذه الأشكال نذكر  .الوقایة من الفساد و مكافحته 01_06المكملة له كقانون 

یقع  تبر جریمة من جرائم الفساد التي تي تعالتستر على جریمة الرشوة و الإختلاس ال:
و كذلك عرقلة البحث عن السرقة و على جرائم القتل  جریمةعلیها التستر و أیضا 

  :التستر على جریمة المخذرات والتي نتناولها في العناصر التالیة  والحقیقة 
  التستر على جریمة الرشوة و الإختلاس  :أولا 

عبارة عن التكتم عن اخذ أو قبول أو 1ختلاس هو إن التستر على جریمة الرشوة و الإ
ختصاصه إطلب الموظف مقابل ذي قیمة مادیة مقابل القیام او عدم القیام من عمل من 

اما التستر على الإختلاس فهو التكتم على عبث أو إستلاء الموظف العام على الاموال 
  .الأفراد  التي في حوزته بحكم عمله سواء كانت تخص الدولة او

  التستر على جریمة المخذرات :ثانیا 
تعتبر من الأشكال التي تلحق الضرر بالفرد و المجتمع تستر الفرد على متعاطي و 
مروجي و تجار و مهربي المخذرات ،فالمخذرات من السموم القاتلة التي تخضع الإنسان 

ام و و تتحكم في إرادته نظرا لتأثیرها المخذر الذي یجعل الفرد في عالم من الأوه
الخیالات ،فیتوهم أنه قادر على حل مشكلاته و الهروب من واقعة عن طریق المخذرات 
نتیجة العجز أو الفشل في مواجهة هذه المشكلات مما یترتب علیه سقوط الفرد كفریسة 

و تغیر سلوكه إجتماعیا فقد تدفعه للقیام ببعض لظاهرة الإعتماد النفسي او الجسماني 
سرقة أو الإعتداء على الأشخاص أو التستر عن هذه الجرائم و عدم الجرائم كالقتل و ال

  .التبیلغ عنها 
  
  
  

                                                             
      37 ص 2006، الریاض، )اجستیرم رسالة(محمد فهد القحطاني ،المسؤولیة الجنائیة عن جریمة التستر ،-  1
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  التستر وعرقلة البحث عن الحقیقة :ثالثا 
و ذلك   قایة من الفساد و مكافحتهو تعتبر من بین الجرائم المنصوص علیها في قانون ال

  :ن بینها بإعاقة السلطات المختصة للبحث عن الحقیقة و تعدد فیها الجرائم م
ـــ إعاقة السیر الحسن للعدالة    ــــ

  ـــــ البلاغ الكیدي   
  ــــــ عدم البلاغ عن الجرائم  
  .و مما یمیز هذه الصور انها لا تشترط صفة معینة للجاني  

  .تمییز التستر عن المصطلحات المشابهة له: المطلب الثاني

بة من لفظ التستر نتطرق في قریالتي لها الصلة ال الألفاظتتفق بعض المصطلحات و 
  .إلى الفرق بینهم) الفرع الثاني(إلى  تعریف الألفاظ ثم ) الفرع الأول(

  تعریف الألفاظ المشابهة للتستر: الفرع الأول

  .في هذا الفرع نتناول تعریف الالفاظ المشابهة للتستر

  الإخفاء: لاأو 
خفاء العیو و  كتمهو  ى أخفاه یعني سترهو هو من المصدر أخف ٕ عدم و  الستر علیهاو  با

  .1 المال أوالشي  أوإظهارها فالإخفاء هو أن یخفي الشخص غیره 

  .الكتمان: ثانیا 
و هو من الفعل كتم یكتم كتما وكتمان أي ستر الشيء وأخفاه وهو السكوت عكس 

والكتمان والتغطیة  الإخفاءالإعلان  ونرى ان كل من التستر والكتمان متقارب من حیث 
  2.حسي مثل الستر إخفاءالشيء وهو  أوالوصول الى الجاني  والستر ومنع

                                                             
   .370، ص 1971ة ،سن، أحمد بن فارس ،معجم مقیاس اللغة ،دار الكتب العلمیة ،لبنان 1 -

   2  433 ،ص ) د س ط(ن منظور ،قاموس لسان العرب ،دار صادر ،لبنان ،بإ ـــ      



البنیان القانوني لجریمة التستر              :                         الفصل الأول  
 

14 
 

  :الإیواء: ثالثا
جوء لالمنع ،و یحصل الإیواء بالو  هو كذلك الضمو  نهاراو  إلیه لیلا یأويو هو كل مكان 

جوء لما یعرف الیوم بالو  دولة أوجماعة  أوكان فراد  سوءالإخفاء أو ا ،الإنظمام أو
  .الإخفاءو  یواءعلیه فالتستر هو الإو  السیاسي

  :الستر : رابعا
  . المرء في حق نفسه ارتكبهخطأ و هو عدم إذاعة 

خفاء خبره لغرض معین و  أي تغطیة الشيء على الأنظارالتغطیة،و  الإخفاءكذلك  هوو  ٕ   .ا

  فاظ المشابهة لهلالفرق بین التستر والأ : الفرع الثاني

   :مایلي بین التستر و الستر فی 1یكمن الفرق

ع وتستر مشروع وتستر مكروها أما الستر فهناك المحمود والمذموم ومن حیث تستر ممنو  
الأسباب فالتستر هناك أسباب إجرامیة ومادیة أما الستر أسباب وقائیة واجتماعیة د یكون  
اما الستر فهو التجاوز عن الزلات أو الأخطاء التستر یكون بعموم الخفاء عن قصد أو 

كون فیما یترتب علیه حق أو ضرر بالغیر والستر أعم عن غیر قصد یترب علیه شيء وی
  .منه

ـــــ التستر یكون حسیا إذا كان بإخفاء الشيء المحسوس و قد یكون معنویا و ذلك بإخفاء   
  الأخبار و المعلومات و حفظها 

ـــــ التستر یكون في عموم الإخفاء بقصد او بغیر قصد یترتب علیه شيء من المصلحة   
  او لا یترتب و ذلك لغرض معین او المفسدة 

                                                             
34،ص  السابق إبن منظور ،المرجع   1ــ   
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  :أما الستر فهو 

  ـــــ فهو التجاوز عن العورات وفق ضوابط  

ـــ الستر دعت إلیه الشریعة الإسلامیة    .ــــ

  أسباب جریمة التستر: الثالثالمطلب 

لجریمة ا ریف جریمة التستر لابد ان هناك أسباب كثیرة تؤدي لهذهبعد التطرق إلى تع
 المخفي فیها  اوجتى یقع المجرم 

 الأسبااب المؤدیة  للتستر على المجرمین في التشریع الجزائري هذه هناك العدید من 
الأسباب  الإجتماعیة في و ) الفرع الأول(كلآتي  الاسباب الدینیة في  سنحاول ذكرها 

وكذا الأسباب النفسیة في ) الفرع الثالث(وكذلك الأسباب الإقتصادیة في ) الفرع الثاني(
  :  )لفرع الرابعا(

  الأسباب الدینیة :لوالأ الفرع 

إن الأسباب الدینیة هي من الأسباب الأسباب التي تدفع بالجاني إلى إرتكاب مثل هذه 
  الجرائم جریمة التستر 

  .غیاب الوازع الدیني ـــ 

ــــ ضعف دور  بم و  منكرا أوالنهي عن المنكر فالمسلم إذا رأى جریمة و  بالمعروف الأمرـ ـ
  .1 المقاومةره فلو شعر أن افرد المجتمع إخوة لسارع إلى بذل جهده في یغی

  .النهي عن المنكر و  ـــ ضعف دور الامر بالمعروف  

                                                             
   45المرجع السابق ،ص ــ  محمد فهد القحطاني ، 1
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الوشایة لاذا بتفضیل  و  ــــ إعتبار بعض الناس أن الإبلاغ عن المجرمین من قبل النمیمة  
  .عدم التدخل في شؤون الناس 

   ةالاجتماعیالأسباب  :الفرع الثاني

 أوبما ان هناك صلة قرابة الجریمة  دورا هاما في التستر على الاجتماعیةأن الأسباب 
  :من بین هذه الأسباب و  صداقة بین المجرمین مما تجعلهم یتسترون على بعضهم

 التباعد بین أفراد المجتمع و  الشباب،العزلة التي یعیشها بعض و  الاجتماعيـــ الفراغ ــ  
  .احم فیما بینهم داخل المجتمع التر و  و ضعف التواصل

 غرس القیم الروحیةو  الاجتماعیةالتنشئة و  التوعیةو  ــــ ضعف دور المدرسة في التربیة   
   .التفاهم بین الأسرةو  لغة الحوار افتقادو  الأخلاقیةو 

التكدس السكاني في مساحات إقلیمیة محددة داخل أحیاء سكنیة عشوائیة و  ــــ التنوع    
الأعمال  ارتكابو  للانحرافالبیئة المناسبة  یهیأمما ،مستوى المعیشة اضبانخفتتسم 

  1  .التستر على المجرمینو  الإجرامیة
بصفة خاصة في المجتمعات القبیلة المنغلقة التي و  التقالید المورثةو  ـــ أتباع العادات  

على  رمازالت تعیش العادات القبیلة التي تسیطر علة المجتمعات وتؤدي إلى التست
  .المجرم للثأر منه

المساواة و  المعاییر الإجتماعیة مما یترتب علیه  إنعدام العدالةو  ـــــ إختلاف القیم 
بصورة دائمة في ظل الخوف من المستقبل و  فالمواطنون الذین یعیشون في مجتمع

ستضعف معنویاتهم نتیجة الفساد المنتشر دون عقاب ،او بسبب إساءة إستخدام السلطة 
  .یتسترون عن الجرائم شعور منهم أن المجتمع بأكمله فاسد و  بالون بالجریمة،ولا ی

                                                             
46ـــ محمد فهد القحطاني ،مرجع سابق ،ص  1  
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     الاقتصادیةالأسباب  :الثالثالفرع   
  لقد تطرقنا في هذا الفرع أهم الأسباب الإقتصادیة التي تؤدي لجریمة التستر 

 نالجریمة سواء بمساعدة المجرمی بدورها تؤدي إلى التستر على الاقتصادیةإن الأسباب 
 إیوائهمن القائدة التي یتحصل علیها من جراء  أو،تستره علیهم مقابل مبالغ مالیةو 

  :من بینها و  تستره علیهمو  للمجرمین
   .الأسعار مقابل قلة الدخل ارتفاعو  البطالةو  ـــــ الفقر 
   .الأفراد للتستر على المجرمین لاستمالةــــالإغراءات المالیة التي تهدف  

  أموال البنوك دون وجه حق و  ء على الأموال العامةالإستیلاـ ـــــ 
عتدائه على اموالهو  ـــــ إهدار بعض المسؤولین لاموال الشعب   ٕ   مقدساته و  حرماتهو  ا
  1الأسباب النفسیة :الفرع الرابع  

ختلال القیمو  مثل غیاب الوازع الدینيترجع الأسباب النفسیة لعدة عناصر  ٕ الخفوو و  القلقو  ا
یكرهه  و  نه الشاب ،فتتشكل له ضغوطات نفسیة تجعله یتذمر نمن المجتمعالذي یعاني م

  .مما تدفعه إلا التستر على الجریمة
  :من بین هذه العناصر مایلي 

  ـــ خوف المتستر من التبلیغ عن الجریمة  
  .الكراهیة و  ــــــ نقمة المتستر على المجتمع مما یولد الحقد  
من ذلك التستر على  و  تمع للأذى للرد للظلم الذي یعیشهـاللامبلات نتیجة تعرض المج   

    .جریمة كوسیلة للإنتقام
  

                                                             
  1 51،ص  ـــ  محمد فھد القحطاني ،مرجع سابق 
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  أركان جریمة التستر: المبحث الثاني
إذا كانت الجریمة تتمثل في سلوك غیر مشروع یؤدي بالمساس إلى مصلحة یحمیها  

جب توفر بتوفر أركانها تعتبر الجریمة قائمة  لك تعطي ذاتیة لكل جریمة أي و و  القانون
العقوبات ،فهو النص القانوني الذي یجرم و  هو تحقیق لمبدأ شرعیة الجرائمو  الركن الشرعي

هكذا یعد و  لا عقوبة إلا بنص  فبدونه لا تقوم الجریمةو  الفعل تطبیقا للقاعدة لا جریمة
كذلك وجب توفر الركن المادي للجریمة الذي یعطي المظهر و  المباحة الأفعالالفعل من 

أخیرا و  في السلوك الإجرامي الذي یجعله محلا للعقاب یتمثلو  ي للنشاط  للجاني الخارج
الركن المعنوي لا یكفي لقیام الجریمة فعل مادي ینص علیه القانون بل ان یصدر هذا 

  . الفعل عن إرادة الجاني
ثم الركن ) المطلب الأول(و لهذا سوف یتم ذلك من خلال  تطرقنا إلى الركن الشرعي في 

   .) المطلب الثالث(وكذا  الركن المعنوي في ) المطلب الثاني(مادي في ال
  الركن الشرعي: لوالمطلب الأ 

لدراسة الركن الشرعي للجریمة یستدعي العودة إلى دراسة النصوص القانونیة التي تحكم 
جریمة التستر تقتضي دراسة ركنها الشرعي بالعودة إلى النصوص القانونیة و  هذه الجریمة

 عند دراسة كل نوع من أنواع الجرائم ضمن الفصل الثاني تناولهافرقة التي نفضل المت
ذكره المشرع ا ،وذلك حسب م المخصص لدراسة بعض الجرائم التي یقع علیها التسترو 

من المواد المنصوص علیها التي تحدد الركن  في قانون العقوبات والقوانین المكملة لها
  .نص القانون الشرعي لهذه الجریمة من خلال 

    الركن المادي : المطلب الثاني
یقوم الركن المادي بقیام نشاطات تكون لكل جریمة من الجرائم ركنا مادیا خاصا بها 

یقع الركن المادي و  عن القیام بعمل مشروع الامتناع أو1الجریمة سواءا بعمل غیر مشروع 
                                                             

  1  292،ص  1997بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة ، سنة (عبد المنعم سلیمان ،النظریة العامة لقانون العقوبات 
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یتضمن هذا و  الإهمال أولا حتى مجرد الخطأ و  للجریمة و لو لم یتوفر القصد الجنائي
  : یلي عناصره ما اهممن و  الأفعال التي تثبت تسترهو  الركن النشاطات الفعلي للجاني

 :ـــــ النشاط المادي الذي یباشره الجاني  1
التي یقوم بها 1جابي للجاني بغض النظر عن التصرفاتیو یتمثل في السلوك الإ

عن الجریمة علیهم سواء بالتكتم  رتكبها الجانيالغیر مقبولة ویقدم على إو ،الجاني
   .لهم  تقدیم المساعدة أوالإخفاء  أو

 :ـــــ المحل الذي یقع علیه النشاط  2
 الممتلكاتإن المقصود بالمحل الذي یقع علیه النشاط أي إما الأشیاء المسروقة او 

مي أو یستخدمه الجاني في او الأشخاص أي كل محل سیتعرض للعمل الإجرا
  جریمته 

  الركن المعنوي: الثالث المطلب
لا یكفي لقیام المسؤولیة الجزائیة أن یصدر من الجاني سلوك إجرامي بل یجب توفر 

  یمثل روح المسؤولیة الجنائیة و  الركن المعنوي الذي یعتبر الركن الأساسي لقیام الجریمة
وقف الفعل الذي وقع سواء من حیث مو  یمثل الركن المعنوي الرابطة النفسیة بین الفاعل

المشرع و  یرغب في تحقیقها أم لاو  الفاعل من النتیجة المحظورة قانونا ،و هل یریدها
  .لو كانت غیر مقصودةو  قد یعاقب علیها أیضاو  یعاقب على الجرائم المقصودة

و الركن المعنوي یعني قیام القصد الجنائي یعني قیام الجاني بالتستر مع علمه بأنه فعل 
  .  2الإرادة و  أي توافر العلم ،لعقوبةیعرضه و  غیر مشروع

                                                             
   1  293،ص    السابق، ـــ عبد المنعم سلیمان ،المرجع

2   2 295،ص   نفسهـــ عبد المنعم سلیمان ، المرجع  
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  :ملخص الفصل الاول
  

أن التستر هو نشاط جرمي یقوم صاحبه بعد أن  استنتاجمن كل ما سبق یمكن       
  .ارتكابهامع الفاعلین قبل  إتفاقتكون الجریمة قد أرتكبت دون أن یكون هناك 

الشرعي الذي هو تحقیق كما انه لقیام جریمة التستر لابد من توفر أركانها الركن       
الركن المادي للجریمة و  العقوبات فهو النص الذي یجرم الفعلو  الجرائمو  لمبدا الشرعیة

الإرادة وهناك و  الركن المعنوي الذي هو یتمثل في العلمو  الذي یتمثل في السلوك الإجرامي
المالیة التي الإغراءات الردع القانوني و و  أسباب مؤدیة لهذه الجریمة كغیاب الوازع الدیني

  .تهدف لإستمالة الأفراد للتستر على المجرمین
  

    



 

 
 

  
  
  
  

  
  
  

  الثاني الفصل

  الجزائري التشریع في التستر بجریمة المتعلقة الجرائم

  
  
  
  

  .الآلیات القضائیة لاسترداد العائدات الإجرامیة لمكافحة الفساد: الفصل الثاني
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القوانین المكملة له كقانون و  ون العقوبات الجزائرينمن قاجریمة التستر تندرج ض أنبما     
 علیها جریمة التستر التي تقعكذلك تتطلب طبیعة الجرائم و  مكافحتهو  الوقایة من الفساد

نظرا إلى ذلك قسمنا الفصل إلى مبحثین و  العقوبات المقررة لها في التشریع الجزائريو 
الذي بدوره قسمناه إلى و  التي یقع علیها التسترفیه طبیعة الجرائم  تناولنا :ل و المبحث الأ

جرائم تقع على : المطلب الثانيو  جرائم تقع على الأشیاء:لو ثلاث مطالب المطلب الأ
المبحث :تعرضنا في المبحث الثاني و  ع على الأموالقجرائم ت:المطلب الثالثو  الأشخاص

المطلب :لى ثلاث مطالب یحتوي عو  طبیعة الجرائم التي تقع علیها جریمة التستر:ل و الأ
المطلب الثالث و  المطلب الثاني جرائم تقع على الأشخاصو  جرائم تقع على الأشیاء:ل و الأ

تطرقنا فیه إلى العقوبات المقررة لكل جریمة :جرائم تقع على الأموال أما المبحث الثاني
إلى : ل و قسمناه إلى ثلاث مطالب تعرضنا في المطلب الأو  التستر في التشریع الجزائري

إلى العقوبات المقررة في قانون الوقایة :المطلب الثاني و  العقوبات المقررة في قانون العقوبات
  .إلى العقوبات المقررة في قانون الإجراءات الجزائیة :المطلب الثالث و  مكافحتهو  من الفساد
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  طبیعة الجرائم التي تقع علیها جریمة التستر: لوالمبحث الأ 

 أوالمشرع الجزائري جریمة التستر سواء من خلال قانون العقوبات الجزائري  جرم       
مشابه  حمصطلالتي تعد  عبارة الإخفاء باستعمالالقوانین المكملة له، حیث نجده عبر عنها 

هذا النوع من الجرائم وقرر لها عدة  لانتشارالصور التطبیقیة كثیر و  مرادف لتستر أو
   أوعلیه سیتم التطرق لها من خلال قانون العقوبات و  لجرائمعقوبات تتناسب مع طبیعة ا

جرائم :ل و المطلب الأنتناول في  :الوقایة منه من خلال ثلاث مطالب و  قانون مكافحة الفساد
 أما في  جرائم تقع على الأشخاص:إلى الثانيالمطلب نتطرق في  و تقع على الأشیاء

  . موالالأجرائم تقع على سوف نعرف  :الثالثالمطلب 

  جریمة إخفاء أشیاء : لوطلب الأ الم

صنفها المشرع و  إن جنحة إخفاء الأشیاء من الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات
 اهتمامالى لها أو على المال حیث ان المشرع الجزائري  الاعتداءالجزائري ضمن الجرائم 

جریمة إخفاء الأشیاء في یمة وجب علینا التطرق إلى تعریف لهذا لدراسة هذه الجر و  خاصا
نحة إخفاء أركان جثم نتطرق إلى ) الفرع الثاني(في  شروط قیامهاوكذلك إلى )الفرع الأول(

   .)الفرع الثالث(الأشیاء في 

  تعریف جریمة الإخفاء الأشیاء : لوالفرع الأ  

كل من أخفى عمدا أشیاء مختلسة "من قانون العقوبات الجزائري   387رجوعا لنص المادة 
  1"..…في جزء منها  أوجنحة في مجموعها  أومتحصلة من جنایة  أومبددة  أو

                                                             
العقوبات المعدل و  وننیتضمن قا 1966یوینو لسنة  8المؤرخ في  156-66م من قانون العقوبات رق)  387(ــــ المادة  1

  2016یونیو  19المؤرخ في  02-16المتتم لا سیما بالقانون رقم 
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 أوهو عالم بالأمر على الإخفاء عمدا لأشیاء مختلسة و  فهي الجریمة التي یقدم فیها الشخص
 .جزء منها أوجنحة في مجموعها  أومحصلة من جنایة 

  الأشیاء شروط جریمة الإخفاء  :الفرع الثاني

 ارتكابالمتمثل في شيء ناتج عن و  الإخفاء لقیامها مصدر غیر مشروعتحتاج جریمة     
قائمة بذاتها لذا وجب التطرق  أوا أن جریمة مستقلة بأركانه الاعتبارجریمة ،مع الأخذ بعین 

   .1هما شرطین و  إلى شروط قیام هذه الجریمة

  ).ثانیا(ثم الشء المخفي) أولا(نتناول الجریمة السابقة 

  :یمة السابقة ـــــ الجر لاأو 
،التي تحص علیها أموال  2لیةأو جریمة إخفاء الأشیاء جریمة تفترض لوقوعها جریمة إن     
من قانون العقوبات الجزائري )  387(محل حیازة ،و في هذا الصدد فالمادة  أو أشیاء أو

الجنح التي تكون الجریمة كما و  مرنة لم تمیز بین مختلق الجنایاتو  صیغت بطریقة واسعة
یكون  أنمخفي لنفس الأشیاء ،غیر أنه بالإمكان و  أنه لا یمكن أن یكون الجاني سارقا

دي إلى عدم إمكانیة تؤ كما أنه عدم وجود جریمة سابقة  3مخفي للأشیاء و  الجاني شریكا
  4.المتابعة من أجل جریمة الإخفاء

  

                                                             
386،ص   2008،دار هومة ،الجزائر ،  سنة، 9،ط  1ج :أحسن بوسقیعة ،الوجیز في القانون الجزائي الخاص     1   

 2009،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،مصر ،)ط د(غسیل الأموال وآلیات مكافحتها  ــ محمد علي العریان ،عملیات 2
   42،ص

399ـ أحسن بوسقیعة ،المرجع السابق،ص  3  
530،ص  2008،منشورات الحلبي الحقوقیة ،لبنان ، 1ط"قسم عام "ــ علي عبد القدر القهوجي ،شرح قاون العقوبات   4  
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  :ثانیاـــــ الشيء المخفي
  :ذكرها فیمایلي إن لجریمة الإخفاء ترتب علیها ثلاث عناصر ن

 :الجنحة المتحصلة منھا الأشیاء المخفیة  أوھم طبیعة الجنایة تــ لا  01

مما ".… متحصلة أومبددة  أومختلسة " تتحدث عن أشیاء )  387(المادة  إن صیاغة    
النصب فإنه من الجائز أن و  الأمانةخیانة و  أن المشرع یقصد السرقة، الاعتقادیحمل على 

خفاء المتحصلة من جرائم أخرى، أي التركیز دائما على وجود الجریمة یحصل جرائم الإ
هذا من استخلصه الفقه و  العلم بها من طرف المخفيو  جنحة أوسابقة أن تكون جنایة 

  .الإخفاء مساهمة في الجریمة اعتبارذلك حتى في حالة و  الفرنسي من قضاء محكمة النقض

غیر معاقب  أوعقوبة ، بشأنهانحة لم تصدر بعد الج أوــــ لا یهم إذا كانت الجنایة  02
  :علیها 

 أویكون مصدر الجریمة غیر مشروع بحسب النص القانوني لزوما نتاج عن جنایة  أنالمهم 
حتى ولم یحاكم بعد  الإخفاءعلى جنحة  بالعتابقضى في فرنسا  الاتجاهفي هذا و  جنحة

 لم یتابع بعد أوفي حالة فرار  أو ظل مجهولا أووافته المنیة  أومرتكب الجریمة الأصلیة 
حتى غن كان مرتكب الجریمة الأصلیة و  من حكم البراءة وصار نهائیا استفادحتى إن و 

أن الإخفاء المرتكب في الجزائر قد  أومعفى من العقاب بسبب حصانة عائلیة قد تقادمت 
 .1في الخارج ارتكبتعلیه شيء قد حصل من جریمة  أنصب

  جنحي    أوفاء تتطلب فعلا أصلیا له وصف جنائي ــــ جریمة الإخ 03

إن الإخفاء غیر الإشراك هذا ما استخلصه  القضاء الفرنسي على الإخفاء إذ  ما طبقة على 
إنعدام  من حكم یقضي بالبراءة لا استفادمعاقب علیه إذا كان مرتكب الجریمة الأصلیة قد 
   لأصلي بسبب مانع من موانع المسؤولیة سوء النیة غیر أنه یعاقب إذا كانت براءة الفاعل ا

                                                             
399،ص ــ أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق   1  
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ن كانت الجریمة الأصلیة قد و  كما یعاقب على جریمة الإخفاء حتى   ٕ   .تقادمتا

  أركان جریمة إخفاء الأشیاء  :الفرع الثالث

كل من أخفى عمدا أشیاء " من قانون العقوبات الجزائري )387(من خلال دراسة المادة 
ة او جنحة في مجموعها أو في جزء منها  یعاقب مختلسة  مبددة او متحصلة من جنای

 20.000إلى  500بغرامة من و  بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الاكثر
  دینار 

  .دینار حتى تصل إلى ضعف قیمة الأشیاء المخفاة  20.000و یجوز او تجاوز الغرامة 

او أكثر من الحقوق و یجوز علاوة على ذلك ان یحكم على الجاني بالحرمان من حق 
و .خمس سنوات على الأكثر و  من هذا القانون لمدة سنة على الأقل 14الواردة في المادة 

كل ذلك مع عدم الإخلال بأیة عقوبات أشد إذا إقتضى الأمر في حالة الإشتراك في الجنایة 
  " 44، 42،43طبقا للمواد 

متحصلة من جنایة  أومبددة  أوعن علم أشیاء محولة   ىأخفنجد أنها تنص على كل من  
،و بغرامة مالیة من خمسة  الأكثرجنحة یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات على  أو

  .مئة دینار جزائري على عشرة ألاف دینار جزائري 

تعد من الجرائم  لأنهاالجریمة قائمة  لقیام جنحة إخفاء الأشیاء شروط الاعتبار لا یكفي
التي ینتج عنها الشيء المخفي و  زة على وجود جریمة سابقةذات طبیعة المتمیو  المستمرة

لكل جریمة أي وجب توفر  ذاتیةالتي تعطي و  محل الجریمة بل وجب توفر أركان لقیامها
العقوبات فهو النص الذي یجرم الفعل و  الجرائمو  الشرعیة لمبدأو هو تحقیق :الركن الشرعي 

  .فعال المباحة یعد الفعل من الأو  فمن دونه لا تقوم الجریمة 1

                                                             
57ــ أحس بوسقیعة، لمرجع السابق  ،ص   1  
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في  یتمثلو  و كذا وجب توفر الركن المادي الذي یعطي المظهر الخارجي لنشاط الجاني
أخیرا كما یجب توفر الركن المعنوي للجریمة فلا و  السلوك الإجرامي الذي جعله محلا للعقاب

ذي تصدر هذا الفعل إرادة الجاني ال إنیكفي لقیامها عمل مادي ینص علیه القانون بل لابد 
  :لهذا سیتم التطرق إلى أركان جریمة الإخفاء فیما یلي 1تتمثل في إرادة حرة 

  الركن الشرعي للجریمة: لاأو 

كل من " من قانون العقوبات الجزائري  387نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة  
 أو في جزء صلة من جنایة او جنحة في مجموعهاأخفى عمدا أشیاء مختلسة  مبددة او متح

 500بغرامة من و  منها  یعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الاكثر
  دینار  20.000إلى 

  .دینار حتى تصل إلى ضعف قیمة الأشیاء المخفاة  20.000او تجاوز الغرامة و یجوز 

و یجوز علاوة على ذلك ان یحكم على الجاني بالحرمان من حق او أكثر من الحقوق 
و .خمس سنوات على الأكثر و  من هذا القانون لمدة سنة على الأقل 14لمادة الواردة في ا

كل ذلك مع عدم الإخلال بأیة عقوبات أشد إذا إقتضى الأمر في حالة الإشتراك في الجنایة 
  " 44، 42،43طبقا للمواد 

  الركن المادي للجریمة :ثانیا 

ل المظهر الخارجي للجریمة إلا ان لا یمكن أن تقوم جریمة إلا بتوفر ركنها المادي الذي یمث
 المتمثل في السلوك الإیجابي او السلبي للفاعلو  هذا الركن متكون من عناصر الفعل

یتحقق في و  النتیجة هي الأثر الذي ینتجة السلوك الإجرامي أي الأثر الذي ترتبه الجریمةو 
أو العلاقة بین السلوك  العلاقة السببیة التي هي الرابطةو  یعتد به القانون و  العالم الخارجي

  النتیجة بحیث یكون السلوك هو سبب حصول الجریمة و  الإجرامي الإجرامي
                                                             

06ـــ عبد االله سلیمان ،شرح قانون العقوبات الجزائري ،الجزء الاول ،ص  1  
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صورة الفعل  یأخذیكون هناك نشاط إیجابي  أنجریمة الإخفاء یتعین  أنیجب أن نشیر 
في  سنوضحههذا ما و  1حیازة شيء ذي مصدر غیر مشروع  أوالإیجابي للجریمة في إخفاء 

 :الصور التالیة 

  تلقي الأشیاء  :لىو الصورة الأ 

ن كان هذا و  غیر مباشرة كالوسیط حتى أویقوم في حق من تلقى الشيء من المجرم مباشرة  ٕ ا
مصدره لا فرق  أوالمخفي  الشيءالوسیط ذات نیة حسنة ،كما تقوم أیضا مهما كانت طبیعة 

الشيء و  ء المسروقكما لا فرق بین الشي للاستهلاكالشيء القابل و  بین الشيء المعین بذاته
المتحصل  الأشیاءو  التبدید أوالمبدد ولا بین المال المتحصل علیه مباشرة من عملیة السرقة 

  .2التبدید أوعلیه عن طریق الشراء بمبالغ معینة نتاج السرقة 

  حیازة الشيء مع العلم بمصدره :الصورة الثانیة 

تتسع إلى كل و  عامةو  ءت مرنةجامن قانون العقوبات الجزائري  )  387(ن نص المادة إ 
به كما  أحتفظو  حاز بأي طریقة من الطرقو  بحس نیةو  الأشخاص الذین یستفیدون على علم

ینطبق على  3هكذا قضى المشرع الفرنسي أن  حكم المادةو  الجنحو  تتسع إلى جمیع الجنایات
وقد تتم بالهبة  دةالاستفالا ینظر إلى الوسیلة التي تمت بها و  بأیة وسیلة كانت استفادكل من 

هنا استقرت محكمة النقض الفرنسیة على ان جریمة و  الاستئجار أوالشراء  أوالودیعة  أو
   .4الإخفاء الشيء لا تقتضي بالضرورة الحیازة المادیة للشيء المخفي 

                                                             
195،ص  2000ـــ محمد صبحي نجم ،قانون العقوبات ،القسم الخاص ،دار الثقافة ،الأردن ،سنة   1  
  2 337-  336ص ص  1997، منشأة المعارف ،مصر ،3ــ رمسیس بهنام ،النظریة العامة للقانون الجنائي ،ط 

من قانون العقوبات الجزائري ) 387(ــ  أنظر المادة  3  

390ـــ  389ـــ احسن بوسقیعة ، المرجع السابق ،ص ص   4  
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ذلك في و  كما أن قانون العقوبات الجزائري جرم إخفاء الأشیاء المتحصلة من الجرائم المادیة
  :توسعت في مفهوم إخفاء الأشیاء في جرائم أمن الدولة لیشمل بذلك و  3 / 91ة نص الماد

 أوالجنحة  أوالجنایة  ارتكابكانت تستعمل في  أو استعملتالأدوات التي  أوــــإخفاء الأشیاء 
  .الجنح مع علمه بذلك أوالوثائق المتحصلة من الجنایات  أوالمواد  أوالأشیاء 

خصوصیة من شانها تسهیل البحث عن  أووثیقة عمومیة  یفتز  أو اختلاس أوــإتلاف 
  .العقاب مرتكبیها مع علمه بذلك  أوالدلیل عنها  اكتشاف أوالجنحة  أوالجنایة 

  الركن المعنوي لجریمة الإخفاء: ثالثا

، إذ لا یمكن 1جنحة من الجرائم العمدیة  أوجنحة الإخفاء المتحصلة من جنیة  تعتبرو 
لفعل الإخفاء عمدا ،لهذا ینبغي لقیامها  ارتكابمعنى القانوني للنص دون متابعة الفاعل بال

الخطأ الغیر مقصود بل  أولا یكفي لقیامها مجرد الإهمال و ،توفر القصد الجنائي لدى الفاعل
الحیازة كما یجب أن یتوفر لدى  أوینبغي لمسائلة الفاعل جنائیا توفر ارادة سلوك الإخفاء 

یستعملها أي  أوالتي یحوزها  الأموال أواء یالمصدر الغیر مشروع للأشالفاعل العلم بحقیقة 
یستخلص النص الجنائي لدى الفاعل من نص المادة و  2جنحة  أونصدرها إما جنایة  أن

بمعنى أن الفاعل له كامل ....."" كل من أخفى عمدا ""ون العقوبات الجزائري نمن قا 387
   .ئیةافبدون العلم لا تقوم المسؤولیة الجز  الإرادة للقیام بالفعل المجرمو  الوعي

  القصد الجنائي الخاص و  إن الركن المعنوي لجریمة الإخفاء یتطلب القصد الجنائي العام

  

  

  
                                                             

303ـــ محمد صبحي نجم، مرجع سابق ،ص   1  
  2 142، ص  2004رات الحلبي الحقوقیة ،ــ محمد زكي أبو عامر و سلیمان عبد المنعم ،قانون العقوبات الخاص،منشو  
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  :القصد الجنائي العام - 01

 ارتكابإرادة الجاني إلى  انصرافتتطلب جنحة إخفاء الأشیاء قصد جنائي عام ،أي 
،بمعنى ینبغي لقیامها توافر القصد الجنائي 1طلبها القانونالجریمة مع العلم بأركانها كما یت

 أحتفظ أوإرادته للقیام بالفعل الإجرامي لهذا لیس كل من تلقى  انصرافلدى الفاعل ،أي 
   .جنحة یعتبر مرتكب لجریمة الإخفاء أومتحصلة من جنایة  أومبددة   أوبأشیاء مختلسة 

  .الإرادة و  ة توافر العلمالجنح أولهذا یتطلب لقیام الفعل الإجرامي 

یتوفر هذا  أنجنحة ولا یهم  أوــــــ یجب ان یعلم الجاني  أن ما یخفیه متحصل من جنایة 
قبل  حیازة المال ،فإذا كان الفاعل لا یعلم بمصدر المال عند وضع یده  أوالعلم بعد بدء 

یسأل عن جریمة لم یتخل عنه فإنه و  جنحة بعد ذلك أوعلیه ثم علم انه متحصل من جنایة 
  :یتمثل عنصر العلم للركن المعنوي فيو  2الإخفاء

  جنحة  أوــــ العلم بسلوك الحیازة بذاته أي علم المتهم بتلقیه شیئا متحصلا عن جنایة 

  ـــ العلم بملكیة الشيء للغیر أي علم المتهم أن ما یحوزه أنما هو شيء مملوك للغیر 

  .3ء محل الحیازةـــ العلم بالشيء الغیر مشروع للأشیا

عن إرادة  ا، معبر ینبغي لتوفر الركن المعنوي للجریمة أن یكون سلوك الإخفاء سلوكا إرادیا
  .الركن المعنوي انتفىمن سلوك الفاعل  أنتفتفإذا  الحائز، أوحرة من جانب المخفي و  واعیة

  

                                                             
ــ رؤوف عبید،  جرائم الإعتداء على الأشخاص و الأموال ،دار الفكر العربي ،مصر ، الطبعة السادسة ،سنة  1

646،ص،1997   
وزیع ــ محمد سعید نمور ،شرح قانون العقوبات ،قسم خاص،الجرائم الواقعة على الأموال ،دار العلمیة الدولیة للنشر و الت2

   206ص  2002،الأردن ، سنة  
145محمد زكي أبو عامر و سلیمان عبد المنعم ،مرجع سابق ،ص ــ  3  
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  :الخاصالقصد الجنائي - 02

  إخفاء الأشیاء من الجرائم المستقلة  ریمةجلقیام جنحة الإخفاء لابد من توفر عنصر النیة إي 

أنها من الجرائم العمدیة و  نتجت عنها الأشیاء محل الإخفاء أوعن الجریمة التي تحصلت 
فإن النیة الجرمیة ستتحقق بمجرد أن یثبت أن المخفي یعلم أن ما یخفیه متحصل علیه من 

 المخفي یعلم الجاني من عدمه ولاالمبددة ولا عبرة إذا كان  أوالمختلسة  أوالوقائع الجرمیة 
  .الأشیاء المخفاة  أوالجنحة مصدر الأموال  أولا في الزمان ولا مكان وقوع الجنایة و 

بالأشیاء لذلك لا یشترط أي قصد جنائي  الاحتفاظو  بمجرد الحیازة قتتحقإن جریمة الإخفاء 
نما الجریمة تقوم بمجرد تو و  الإضرار بالضحیة أوخاص كنیة التملك  ٕ فر القصد الجنائي ا

  . 1الإرادةو  العام أي العلم
  جرائم تقع على الأشخاص  :المطلب الثاني

فیما عدا الحالات "من قانون العقوبات 180نص علیها المشرع الجزائري في نص المادة 
كل من أخفى عمدا شخصا یعلم  4و 3و 2فقرات  91و 42المنصوص علیها في المادتین 

كل من حال عمدا دون القبض و  عادالة تبحث عنه بسبب هذا الفعلأنه ارتكب جنایة أو أن ال
كل من ساعد على الإخفاء أو الهروب یعاقب و  على الجاني أو البحث عنه أو شرع في ذلك

دینار أو بإحدى  10.000إلى  1.000بغرامة من و  بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
  .هاتین العقوبتین 

أصهار الجاني لغایة الدرجة الرابعة فیما عدا ما و  لى أقاربو لا تطبق أحكام الفقرة السابقة ع
  .سنة  13یتعلق بالجنایات التي ترتكب ضد القصر الذین لا تجاوز سنهم 

دون إتفاق و  ذلك بعد ارتكاب الجریمةو  فیها هذه الصورة من صور الإخفاء تناولالذي و  
  .مسبق مع من ساهم فیها

                                                             
  1 324ــ رؤوف عبید ،مرجع سابق ،ص  
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  الأشخاصعلى تعریف جرائم التي تقع : لوالفرع الأ 

كإخفاء تعتبر جریمة لإخفاء الاشخاص من بین الجرائم التي یعاقب علیها القانون الجزائري   
بحیث تعتبر به  مسبقاتقوم بإتفاق التي مرتكبي الجرائم او مساعدتهم على هذه الجریمة 
 خل للتد إلیها أما تخبئة الأشخاص كوسیلة نشاطاً سابقاً على الجریمة التي انصرف التدخل

   أنها تفترض نشاطاً معاصراً للمشروعات الجرمیة للأشقیاء الذین یقدم
  أركان الجریمة: الفرع الثاني

یخبئون  أونجد المشرع الجزائري جرم الأشخاص الذین یخفون  1بالرجوع لقانون العقوبات،
ه إذا یساعدونهم على التواري عن وجه العدالة بمعنى ان أومرتكبي الجرائم من نوع الجنایة، 

ساعده على التواري عن وجه العدالة  أوكان المشتكي علیه قد أخفى شخصا مرتكبا لجریمة 
المساعدة،  أوفلا یسري علیه حكم هذه المادة، كما نجد أنه سوى بین كلا الحالتین التخبئة 

أما ما یتعلق بموضوع الجریمة فإنه یشترط أن یكون شخص ارتكب جریمة من نوع الجنایة 
  2.مخالفة فلا مجال لتطبیق النص أوكان محل جریمته جنحة إما إذا 

  : للجریمة الشرعيالركن  :لاأو 
أخفى عمدا شخصا  من قانون العقوبات "180نص علیها المشرع الجزائري في نص المادة 

كل من حال عمدا دون و  یعلم أنه ارتكب جنایة أو أن العادالة تبحث عنه بسبب هذا الفعل
كل من ساعد على الإخفاء أو الهروب و  و البحث عنه أو شرع في ذلكالقبض على الجاني أ

دینار أو  10.000إلى  1.000بغرامة من و  یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات
  .بإحدى هاتین العقوبتین 

أصهار الجاني لغایة الدرجة الرابعة فیما عدا ما و  و لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أقارب
  .سنة  13ات التي ترتكب ضد القصر الذین لا تجاوز سنهم یتعلق بالجنای

                                                             
  من قانون العقوبات الجزائري ) 180(انظر لمادة- 1
  .320نظام توفیق المجالي، المرجع السابق، ص  - 2



   الجرائم المتعلقة بجریمة التستر في التشریع الجزائري                      : الفصل الثاني
 

33 
 

  : الركن المادي للجریمة :ثانیا

 لى الإخفاء،و الأ: و الركن المادي لهذه الجریمة في نص المادة تضمن الإشارة الى حالتین
الثانیة المساعدة على التواري عن وجه العدالة، ویكفي تحقق أي من الصورتین المذكورتین و 

ولیة الشخص المخبئ، وتلتقي الصورتان في أن كلا منهما تمكن الشخص الذي تم لقیام مسؤ 
 مرتكبیهاو  إخفاءه من الابتعاد عن أنظار السلطات العامة المختصة بملاحقة الجرائم

  1.تنفیذ العقوبة بحقهمو  تقدیمهم للمحاكمةو 

محكمة و  مسبقایمكن حصره  المساعدة على التواري عن وجه العدالة ولا أوووسائل الإخفاء 
الفعل الذي صدر عن المشتكي علیه یشكل  أوالموضوع هي التي تقدر ما إذا كان النشاط 

ذا  أوجریمة أم لا، فإذا قام المشتكي علیه بإیواء الجنایة من منزله  ٕ مزرعته یعتبر مخفیا له وا
ذا زوده بوسیلة مواصلات للهرب بها من  ٕ رجال قام باستئجار منزل خاص له یعد مخفیا له وا

  .السلطة الذین یلاحقونه یعتبر أنه ساعده على التواري عن وجه العدالة

  الركن المعنوي: لثاثا

نص المادة واضح في اشتراط أن یكون المشتكي علیه عالما بأمر الشخص الذي یخفیه انه 
عرف بأمر الذي یخفیه عند إخفاءه  أومرتكب الجریمة، ولا یشترط أن یكون المخبئ قد علم 

مساعدته في التواري عن وجه العدالة، كما انه یستوي  أود ذلك انه استمر في إخفاءه بع أو
بعد ذلك ما  أوفي عنصر العلم أن یكون الشخص قد عرف بأمر الذي یخفیه عند إخفاءه 

                                                             
،  2007، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الاردن ، سنة 1، ط"قسم عام" ون العقوبات محمد سالم عیاد الحلبي، شرح قان - 1

  .184ص 
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مساعدته في التواري عن وجه العدالة، كما أنه یستوي في عنصر  أودام استمر في إخفاءه 
  1.د عرف بأمر الذي یخفیه من تلقاء نفسه أم بطریق أخریكون المخفي ق إنالعلم 

   الأموالجرائم تقع على  :المطلب الثالث

كل فعل من  تمن قانون مكافحة الفساد قد جرم )42 (المادة إن المشرع الجزائري في نص 
تطهیر الأموال والممتلكات المتأتیة من الجرائم المنصوص علیها في قانون  أوشأنه غسل 

جرمت كل فعل من شأنه إخفاء تلك العائدات المتحصل ) 43 (من الفساد فإن المادةالوقایة 
  .علیها من ذات الجرائم وعلیه سنقوم بدراسة أركان هذه الجریمة

  تعریف جریمة إخفاء عائدات الأموال : الفرع الأول

موال لذا حرصت اتفاقیة فیینا على عائدات الأ جوهر عملیات غسل  الجریمةتشكل هذه 
عتبارها جریمة تستوجب عقاب مقترفیها، فقد نصت المادة الثالثة على الأشكال المختلفة ا

لهذه الصورة حیث قررت أن غسیل الأموال یعني إخفاء أو تمویه حقیقة الأموال أو مصدرها 
أو مكانها أو طریقة التصرف فیها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكیتها مع العلم 

 .من هذه المادة) أ(ة من جریمة أو جرائم من المنصوص علیها في الفقرة بأنها مستمد
والإخفاء یعني الحیازة المستمرة حتى لا یدرك الغیر حقیقة مصدرها أو مكانها أو طریقة 
التصرف فیها أو تحركها أما التمویه فهو تدویر الأموال أو فصل حصیلة الأموال غیر 

ل عدد من العملیات المالیة المعقدة من أجل تمویه المشروعة عن مصدرها الحقیقي من خلا
الصفة غیر المشروعة للأموال، ولتحقیق عملیة الإخفاء یلجأ غاسلوا الأموال إلى وسائل 

ویلاحظ أن المشرع لم  .الخ... عدة، كاستخدام الشركات الوهمیة أو المستترة، الفواتیر المزورة
وسائل التي یتم من خلالها تمویه حقیقة الأموال یحدد ولم یكن في وسعه أن یحدد الأفعال وال

                                                             
، دار وائل النشر، الاردن، 1،ط1ج: عبد الرحمان توفیق أحمد، محاضرات في الإحكام العامة لقانون العقوبات - 1

  .184، ص 2006
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فقد عني بإدراج فعل المساعدة في إخفاء الأموال ،ما المشرع الفرنسي أ أو مصدرها
المتحصلة من جرائم الاتجار غیر المشروع أو غیرها من الجنایات والجنح ضمن صور أو 

رة الملاحقة الجنائیة مظاهر الركن المادي لجریمة غسل الأموال، قاصدا بذلك توسیع دائ
متحصلات، یعلم  ولو اقتصر نشاط احدهم على مجرد الحیازة لأموال أو،لغاسلي الأموال

أي بكونها متحصلة من جنایة أو جنحة وسواء كان القائم بذلك ،بطبیعة مصدرها الجرمي
 لا تختلف هذه الجریمة عن جریمة الإخفاء المنصوصو    الفعل شخصا طبیعیا أو معنویا

  من قانون العقوبات إلا من حیث العقوبات  387عاقب علیها في نص المادة المو 

كما إعتبر القانون الفرنسي إخفاء الأشیاء في بدایة الأمر شكلا من أشكال الإشتراك إلى 
إعتباره جنحة متمیزة عن الجریمة التي تحصلت منها الأشیاء المخفاة ،غلا أن تم تجریمه 

  .تجریما خاصا 

رع الجزائري على خطى المشرع الفرنسي فخص الإخفاء بتجریم خاص و ذلك وقد جرى المش
  حسب نص المادة المذكورة أعلاه

  عائدات أموال  أركان جریمة الإخفاء :الفرع الثاني

الركن المادي و  الركن الشرعي تقتضي جریمة إخفاء عائدات جرائم الفساد على غرار توافر 
لمخفي إلى جانب السلوك محل التجریم والقصد والمعنوي وجود جریمة سابقة والشيء ا

نتطرق الى و  )ثانیا( وكذا الركن المادي)أولا (  سوف نتناوله الركن الشرعيالجنائي، وهذا ما 
  :)ثالثا(الركن العنوي 
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بالضرورة جریمة من جرائم الفساد ویقوم الجاني فیها بإخفاء  وهي  :الجریمة السابقةــــ  1
لیها من الجریمة كما تشترط حیازة الأشیاء المخفیة عمدا كما قضت للأشیاء المتحصل ع

بذلك أحكام الغرفة الجزائیة للمحكمة العلیا، كما لم یشترط المشرع الجزائري في نص المادة 
جنحة لأن جرائم الفساد كلها تأخذ وصف الجنحة  أوأن تكون الجریمة السابقة جنایة  43

  1 .رغم أن عقوبتها مغلظة

یمة تبعیة تفترض بالضرورة سبق وقوع جریمة أولیة علیها ، و التي تحصل عنها و هي جر 
  .أشیاء او اموال محل الحیازة 

  ـــــ لا تهم طبیعة الجنایة او الجنحة المتحصل منها الأشیاء المخفیة 

ـــــ لا یهم إذا كانت الجنایة او الجنحة السابقة لم تصدر بعد بشأنها عقوبة او كانت غیر 
  ب علیها معاق

  ــــــ جریمة الإخفاء تتطلب فعلا أصلیا له وصف جنائي او جنحي 

على العائدات المتحصل علیها من إحدى جرائم  الإخفاءینصب  :الشيء المخفيـــ  ـ2
  :الفساد وبدون تمییز على ثلاث أنواع من الأشیاء هي 

مبلغا  أوون شیئا مادیا قد یك،إما على الشيء في حد ذاته المتحصل من الجریمة الأصلیةــــ 
  مالیا
  غیر قابل للاستهلاك، أوشیئا قابلا للاستهلاك  ـــــ 
إما على النقود الناتجة عن التصرف في الأشیاء المتحصلة من الجریمة الجرائم ـــــ 

المستحدثة المتعلقة بالفساد وفقا لقوانین خاصة ومن هذا القبیل ثمن بیع الشيء 
منتوج  أوالجریمة الأصلیة  منتجمتحصل علیه بواسطة المسروق،إما على الشيء ال

   التصرف في الأشیاء المتحصلة من الجریمة

                                                             
181ــ أحسن بوسقیعة ،مرجع سابق ،ص   1  
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و إن القصاء الفرنسي كان له الفضل في تطویر الشيء المخفي و یستفاد من القضاء 
   .الفرنسي الذي یصلح الأخذ به في القانون الجزائري 

  الركن الشرعي  :لاأو 
یعاقب بالحبس من سنتین إلى عشر )" 43 (في نص المادةنص علیها المشرع الجزائري 

دج كل شخص أخفى عمدا كلا أو  1.000.000دج إلى  20.000بغرامة من و  سنوات
من قانون الوقایة جزاء من العائدات المتحصل علیها من إحدى الجرائم المنصوص عیلها 

  مكافحته و  من الفساد
  الركن المادي للجریمة:ثانیا 

سواء حجبت  الإجراميوحیازته مع العلم بمصدره ،یقوم السلوك محل الجریمة بتلقي الشيء  
یأخذ الإخفاء إحدى و  لم تخف عن الأنظار أولم تحجب سواء أخفیت  أوالممتلكات المخفاة 

   :الصور التالیة 
  :أ ـ تلقي الشيء

تكب الجریمة مباشرة من مر  الإجراميتقوم الجریمة لمجرد تلقي الشيء ذي المصدر    
   .عن طریق أوالأصلیة، 

و كما سبق الذكر أن جریمة إخفاء الأشیاء فیستوي ان یكون تلقي الأشیاء مباشرة من 
ن و  مرتكب الجریمة الأصلیة أو من وسیط حتى ٕ   كان تلقي الشيء أو المال قد حصل ا

   :الإجراميحیازة الشيء مع العلم بمصدره  . ـب

غیر  ز على شيء وهو یعلم أن مصدره عائدات إجرامیةتقوم الجریمة في حق كل شخص حا
أن هذا لم یمنع القضاء الفرنسي من التصریح بعدم القیام الجریمة الإخفاء في حق الحائز 

  1حسن النیة 

  
                                                             

182مرجع السابق ،ص ــ أحسن بوسقیعة ،ال  1  
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  :من الشيء الاستفادةج ــــ مسألة 

ع من الشيء ،و إذا كان المشر  الاستفادة أو الانتفاعالقضاء الفرنسي صورة من صور  تبرهعأ
الجزائري لم یعرف الخفاء في نص القانون یفسح المجال أمام تطویر القضاء نحو الأخذ 

  .كصورة من صور الركن المادي للجریمة بالانتفاع

  :الركن المعنويـ   

وأن مجرد علم المخفي بالمصدر الاجرامي للأشیاء ،إلا إذا كان عمدا الإخفاءلا یعاقب على  
و .فرا لحظة حیازة الشيء المخفيجنائي وأن یكون هذا العلم متو ال المخفاة یكفي لتوافر القصد

یقتضي القصد إنصراف إرادة المخبئ إلى الإخفاء الغیر مشروع ،دون أي أثر للدافع على 
راجع القیام  القصد ولو استند إلى اسباب إنسانیة أو خیریة ،و یرجع توافر القصد من عدمه 

  .في تقدیره لقضاة الموضوع 
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في التشریع العقوبات المقررة لها و  المسؤولیة الجزائیة لجریمة التستر:حث الثانيالمب
  .الجزائري

القیام أم  نتائج فعله الإجرامي ،او بما تعهد إن المسؤولیة الجنائیة هي إلتزام شخص بتحمل 
الإلتزام  و الإمتناع عنه إن اخل بذلك او تحمل شخص تبعة سلوكه الإجرامي او نتیجة عمله

سنحقاقه و  او هي صلاحیة الشخص العاقل الواعي 1لخضوع للجزاء الجنائي المقرر قانونابا ٕ ا
  2لتحمل الجزاء الجنائي أو العقوبة التي نص علیها القانون للجریمة التي إقترفها 

 طرق إثباتها و  المسؤولیة الشخصیة لمرتكبي جرائم التسترنبین  هذا المبحث من خلال 
  .ئم التستر العقوبات المقررة لجراو 

  المسؤولیة الشخصیة لمرتكبي جرائم التستر:المطلب الأول 

  المسؤولیة الجزائیة لغة: الفرع الاول 

مصطلح المسؤولیة مرادف لكلمة مساءلة، ومحاسبة وهي مشتقة من الفعل الثلاثي 
أي سؤال مرتكب الجریمة عن السبب في اتخاذه بجریمته مسلكا مناقضا لنظام ) سأل(

مصالحه، مما یتطلب اتخاذ الإجراءات القانونیة بحقه لغرض الجزاء المناسب المجتمع و 
  3علیه، كمظهر من مظاهر اللوم الاجتماعي والقانوني

ۡ ﴿: وكما في قوله تعالى َتسُ َّ ل ُم َ ث  ٔ ِ ن ٍ عَ ِذ ئ َ م ۡ َو َّ ی نُ ِ ل یم ِ َّع    4﴾،٨ ٱلن

                                                             
69ـــ علي عبد القادر القھوجي ،المرجع السابق ،ص 1  

ا 2002زیع ،بیروت ،تو الجامعیة للدراسات و النشر و ال،مجد المؤسسة ""قسم عام ""شرح قانون العقوبات  ــ سمیر عالیة ، 2

269،ص    

ط، .، د"دراسة مقارنة"، لعضو المجلس النیابي المسؤولیة الجزائیةضیاء عبد االله الجابر الأسدي علي سعد عمران،  ـــ3
  .95، ص2013منشورات زین الحقوقیة والأدبیة، بیروت، 

  .8سورة التكاثر، الآیة ــ ـ 4
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َ ﴿: وقوله تعالى أیضا َل ب ۡ ق َ أ َ اءَٓ  و َتَسَ ٖ ی ض ۡ َع ٰ ب َى ل ۡ عَ ھُم ضُ ۡ َع َ ب وُن َّھُم و ﴿ )1(﴾،٢٧ل ِن ۖ إ ۡ ُوھُم ِف ق َ و

َّسۡ  ُ م  ٔ َ وُن أي احبسوهم، ویقع السؤال في صراط الجحیم عن قول لا إله إلا االله  )2(.﴾٢٤ول
  .وقیل عن شرب الماء البارد استهزاء بهم

طلب واسم المفعول منه مسول، ومسألة ومسایلة : وجاء في المنجد سأل سؤالا ومسألة
الحاجة المطلب : سأل بعضهم بعضا، والمسألة جمع مسائل: موتساءل وتساول القو 

  )3(.ما یكون به الإنسان مسؤولا ومطالبا عن أمور أو أفعال أتاها: والمسؤولیة

  المسؤولیة الجزائیة اصطلاحا: الفرع الثاني

المسؤولیة هي التزام الشخص بتحمل نتائج أو آثار فعله غیر المشروع والمخالف للشرع أو الأخلاق 
وسوف نركز على النوع الأخیر . شرعیة، دینیة وأخلاقیة، أو قانونیة: أو القانون، وهي على ثلاثة أنواع

  .وبالتحدید الجزائیة

فالمسؤولیة الجزائیة شرط لازم ولا غنى عنه لاستحقاق المخالف، غیر أن من یرتكب الجریمة لا 
ؤهلا لتحمل تبعات أفعاله بعد أن یتم إسناده یمكن معاقبته إلا إذا كان أهلا لتحمل المسؤولیة، أي كان م

  .إلیه

فالإنسان لا یكون محلا لتحمل الآثار القانونیة لفعله المخالف للقانون إلا بعد نسبته إلیه تمهیدا 
لمحاسبته ومساءلته عنه جزائیا، ویترتب على نسبة الفعل للشخص وثبوت خطئه عمدا كان أم غیر عمد 

  )4(.هي علاقة تنشأ بین الفرد والمجتمع تلزم الأول بتحمل تبعات فعله عده مسؤولا، إذن فالمسؤولیة

ن كانت تحدد على نحو  ٕ ففكرة المسؤولیة الجزائیة لم تكن فكرة مجهولة في القوانین القدیمة، وا
مخالف لها لما هي علیه الآن، ذلك أن القانون یتأثر بمعتقدات البیئة التي ینشأ فیها، فالمسؤولیة الجزائیة 

                                                             
  .27سورة الصافات، الآیة ـــ 1
  .24سورة الصافات، الآیة  ـــ 2
  .95ضیاء عبد االله الجابر الأسدي علي سعد عمران، المرجع السابق، ص ـــ 3
  .98ضیاء عبد االله الجابر الأسدي علي سعد عمران، المرجع نفسه، ص ــــ 4
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یجب أن تعزل عن إطارها التاریخي في سیاق نمط الحیاة وطرق التفكیر اللذین عرفا في المجتمعات  لا
  )1(.القدیمة

ولذا فلا غرابة في أن نجدها . فلقد شغلت فكرة السلام والاستقرار المجتمعات القدیمة
فضل سعیا وراء تحقیق هذه الغایة تضحي بالحاجات الفردیة، فلقد اهتدت تلك المجتمعات ب

اعتقادها الدیني وارتباط الإنسان بالجماعة التي ینتمي إلیها وقصور تفكیرها حول طبیعة 
  2:الخطأ إلى القول بنوع من المسؤولیة الجزائیة تتمیز بالخصائص التالیة

أي أنه لابد من وجود مذنب وراء كل : المظهر الآلي والموضوعي للمسؤولیة الجزائیة
ثم جاءت فكرة الخطأ لأن فكرة المسؤولیة الموضوعیة لم  فعل ضار، ویكون مسؤولا عنه،

تكن لتستمر طویلا فتبلورت فكرة الخطأ لتنحصر المسؤولیة الجزائیة في أضیق الحدود، 
وساهم هذا التطور في ظهور الدولة التي أخذت على عاتقها إقامة العدالة فبفضل الدولة 

ة الجماعیة الظالمة إلى مفهوم بدأت المجتمعات القدیمة تتحول عن مفهوم المسؤولی
المسؤولیة الفردیة العادلة، لترسخ بعد ذلك مبدأ شخصیة العقاب كأحد أهم مبادئ المسؤولیة 

  3.الجزائیة في الوقت الحاضر

أما في الوقت الحدیث أصبح كل الفقهاء ینادون بأنه إذا كانت الجریمة هي العمل 
، إذا صدر عن إنسان فالمقصود بذلك أن الخارجي الذي نص علیه القانون وقرر له عقوبة

الدولة ترمي بمباشرة حقها في العقاب للمحافظة على كیانها بصفتها دولة وصیانة الأمن 
  .والنظام

                                                             
  .80، ص2002، دار الثقافة للنشر، الأردن، 1، طشرح الأحكام العامة في قانون العقوباتالسعید كامل،  ـــ 1
ول على درجة ، دراسة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصتأثیر المسؤولیة الجزائیة في تحدید العقوبة سالم صابر،ـــ  2ـ 

الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص علم الإجرام والعقاب، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .12، ص2015-2014السنة الجامعیة 

  .91كامل السعید، المرجع السابق، ص ــــ 3
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فقال البعض عن المسؤولیة الجزائیة أنها في معناها تعبر عن ثبوت نسب الواقعة 
اف هذا الوضع إلى المادیة التي یجرمها القانون إلى شخص معین متهم بها، بحیث یض

  )1(.حسابه فیتحمل تبعیته ویصبح مستحق للمؤاخذة عنه بالعقاب

   .ومنه فالمسؤولیة الجنائیة هي تحمل الشخص لجزاء عقابي لارتكابه فعلا مجرما محددا قانونا

مدنیة تعني أهلیة الإنسان لتحمل التعویض المترتب على الضرر الذي إذا كانت المسؤولیة ال
نتیجة إخلاله بإلتزام قانوني أو عقدي فإن المسؤولیة الجزائیة تعني اهلیة ألحقه بالغیر 

الإنسان العاقل الواعي لان یتحمل الجزاء العقابي نتیجة إقترافه جریمة مما ینص علیها في 
  .2قانون العقوبات الجزائري 

نما هي و  زائیة لیست ركن من أركان الجریمةن هنا نشیر إلا ان المسؤولیة الجو م ٕ نتیجة ا
هو إتیان  الأهلیة أي الإسناد ،فالخطأو  الخطأ أي الإذناب:قانونیة التي تقوم على عنصرین 

معاقب علیه سواء عن قصد أو عن غیر قصد ،و بما أن القانون لا و  فعل مجرم قانونا
یحمل شخصا عبأ تصرفاته إذا كان قادرا على الإدراك او الفهم بمعنى أن تكون له القدرة 

ما یصلح علیه و  حرا في إختیار أعماله مع معرفة النتائج المنصبة علیهاتي تجعله العقلیة ال
   3.بالأهلیة 

التمییز أن الإدراك أعلى مرتبة من التمییز بإعتباره یتوافر حتى و  و للتفریق بین الإدراك
یؤذیه ،فلا یكفي أن یكون مناطا للأهلیة الجنائیة ،بل یجب  ماو  یصلح للحیوان في معرفة ما

  4.بالغا فاهما للتكلیف على أساس انه خطاب و  عاقلاو  أن یكون مكلفا

                                                             
، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 3، طوبات الجنائیةالمسؤولیة الجنائیة في قانون العقعبد الحمید الشواربي،  ــــ  1

  .05، ص1998
  2 291، ص  ،المرجع نفسهــ سمیر عالیة  
  3 202، ص   2009، دار هومة ،الجزائر ، 9ــ أحسن بوسقیعة ، لوجیز في القانون الجزائي العام ،ط 
. 116،ص  2007معیة ،مصر ،، دار المطبوعات الجا 1ــ محمد علي سویلم ،المسؤولیة الجنائیة ،ط  4  
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ائري بمجرد قیام الفرد بنشاط و تترتب المسؤولیة الجنائیة لجرائم التستر في التشریع الجز 
تر بغض النظر عن الأفعال او السلوكات التي یرتكبها ،سواء بالإخفاء أو الإیواء او التس

قانون و  ت الجزائريانصوص علیها في القوانین ،كقانون العقوبالمو  الكتمان ،تقدیم مساعدة 
  .1مكافحته و  الوقایة من الفساد

  التستر جریمة طرق إثبات : المطلب الثاني 

تخضع جریمة و  أن جریمة التستر كغیرها من الجرائم التي یجب إثباتها بجمیع وسائل الإثبات
أیضا و  ئري لنفس القواعد القانونیة العامةالتستر في طرق إثباتها كما نص علیها المشرع الجزا

خفاء الأشیاء متى كانت الجریمة السابقة ة الأصلیة ،مثال ذلك في جریمة الإلنوع الجریم
  الصادر من طرف الجاني ) الإعتراف(السرقة ،فهي تثبت بالإقرار 

یمة ،و و كذا الأشیاء المظبوطة سواء لدى الجاني او التي یتم العثور علیها في مسرح الجر 
الة ،و و مشاهدة الأشخاص الفارین من العدالقرائن أو  بالبصماتو  تثبت كذلك بشهادة الشهود

 على هویتهو  هالتعرف علیو  تهم من طرف شخص آخرمشاهدو  التستر علیهمو  الذي تم إخفائم
  .2الإبلاغ عنه و 

                                                             
 21الصادر في  01_06من قانون  )  43(من قانون العقوبات الجزائري المادة )  387،180(ــ أنظر المواد 1

  . المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته  2006فبرایر  20الموافق ل  1427محرم
 2007،دار الخلدونیة ،الجزائر ، 1العقوبات الجزائري ،ط ــ إبراهیم بالعلیات ،أركان الجریمة و طرق إثباتها في قانون 2

  132 – 131،ص ص 
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 العقوبات المقرر لجرائم التستر :المطلب الثالث 

تعتبر جنحة الإخفاء "لا تدبیر أمن من غیر قانون و  یمة ولا عقوبةلاجر "لمبدأ القانون تطبیقا 
في القانون الجنائي ماهي إلا جریمة واردة  النص علیها في قانون العقوبات الجزائري ،نتیجة 

  .على مرتكب الفعل المجرم  نلذلك یطبق الجزاء المقرر في هذا القانو 
  دبیر أمن إما العقوبة او ت: یأخذ الجزاء الجنائي صورتین 

الطریق المخالف له لأن الأساس و  الجاني كان بوسعة الإختیار بین الطریق المطابق للقانون
لمخالف ووجه إرادته إلیه ختار الطریق اإ الفعلي للمسؤولیة الجنائیة هو حریة الإختیار ،فإذا

للنظام  رادته نحو إرتكاب الجریمة او السلوك المخالفرر المسؤولیة الجنائیة لأنه وجه إتق
العام،فالمسؤولیة هي نتیجة إرتكاب سلوك مخالف للنظام العام فإذا كان هذا السلوك مفروضا 
فالمسؤولیة لیس لها محل ،و إذا حاولنا معرفة اركان المسؤولیة الجزائیة نجد أن معظم 

كصغر  التشریعات لم تتعرض لشروطها ،إكتفت بذكر الاحوال التي تنعدم فیها المسؤولیة 
لا ننسى قانون العقوبات الجزائري و  الفرنسيو  القانون المصريو المجنون و المكره في السن 

 وسوف نتناول ذلك من خلال الفرع الاول في قانون العقوبات 1الذي هو محل الدراسة 
  .فحته كذا الفرع الثاني في قانون الوقایة من الفساد ومكاو  الجزائري 

  في قانون العقوبات  :الفرع الأول 

وكذا العقوبات التكمیلیة لنفس ) أولا(ناول في هذا الفرع العقوبات الأصلیة لجریمة التسترنت
  .)ثالثا(ونتطرق إلى  المتابعة  )ثانیا(الجریمة

بالرجوع لقانون العقوبات نجد أن المشرع الجزائري عاقب على الإخفاء  البسیط بالحبس من 
ز و اتجت إندج، لا یجوز 1000000الى  20000بغرامة من و  سنة الى خمس سنوات

  .دج لتصل الضعف القیمة الأشیاء المخفاة100000الغرامة 

                                                             
  1 624،ص  1996،دار الفكر العربي ،القاهرة ،سنة  3،ط1ـــ محمد أبو زهرة ،الجریمة و العقوبة في الفقه الإسلامي ،ج 
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  العقوبات الأصلیة :أولا  
أخفى عمدا أشیاء مختلسة  مبددة او متحصلة من  كل من"" 387بالرجوع إلى نص المادة 

جنایة او جنحة في مجموعها أو في جزء منها  یعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى 
  دینار  20.000إلى  500بغرامة من و  سنوات على الاكثرخمس 

  ".دینار حتى تصل إلى ضعف قیمة الأشیاء المخفاة  20.000و یجوز او تجاوز الغرامة 

على العقوبة الأصیلة المذكورة یجوز الحكم على الجاني بالحرمان من ممارسة حق  وعلاوة
، وذلك 1صوص علیها في قانون العقوباتالعائلیة المنو  المدنیةو  أكثر من الحقوق الوطنیة أو

  .سنوات 5 تتجاوزلمدة لا 
  العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبیعیة: 

من قانون العقوبات الجزائري ان العقوبات  387نص المشرع الجزائري في نص المادة 
  الغرامة المالیة و  الاصلیة تتمثل في العقوبة السالبة للحریة

  )الحبس (حریة العقوبة السالبة للـــــ  1
هي عقوبة أصلیة تختلف بإختلاف طبیعة الجریمة  إن انمشرع الجزائري اخذ بنظریة 

هي عقوبة الحبس من سنة  و  الحد الأقصى لمرتكب جنحة إخفاء الأشیاءو  الحد الادني
أن المشرع الجزائري ترك المجال لقاضي و  على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر

  .وبة الموضوع في تحدید العق
التبعیة ،أي تفترض دائما وجود جریمة و  و تعتبر جنحة إخفاء الأشیاء من الجرائم المستمرة

  .سابقة  فیها ،و قد تكون الجیرمة الأولى أخف من جریمة الإخفاء 
  
  

                                                             
 ,من قانون العقوبات الجزائري ) 1مكرر  9( المادة  - 1
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  )الغرامة (ـــــ العقوبات المالیة  2
دولة مبلغا مقدرا في المحكوم علیه بدفع المبلغ المالي لخزینة الویقصد بالغرامة المالیة إلزام 

المخالفات ،ونبسة غخفاء الأشیاء تقدر و  الحكم ،و هي من العقوبات الأصلیة في الجنح
و وجب .دینار جزائري كحد أقصى  100.000و دینار جزائري  كحد أدنى 20.000ب

و قد تتضاعف .الغرامة معا و  على القاضي عند النطق بالعقوبة أن یطبق عقوبتي الحبس
راجعة لسذلة و  لتصل إلى نصف قیمة الأشیاء المخفاة فهي مسألة جوازیة قیمة الغرامى

  .التقدیریة للقاضي 
  :ـــ الظروف الخاصة بالمتهم 3

  وهي كالأتي هي ظروف تغیر من عقوبة المتهم إما تخفیف او تشدید 
  :ظروف مخففة ـــــ  أ   

هي الحبس او لجنح إذا كانت عقوبة المقررة قانونا في مادة ا" 4مكرر  53تنص المادة 
یجوز و  و تقرر إفادة الشخص الطبیعي غیر المسبوق قضائیا بالظروف المخففة.الغرامة 

  "دینار جزائري  20.000الغرامة إلى   2تخفیض عقوبة الحبس إلى شهرین 
یجوز إستبدال و  كما یمكن الحكم بإحدى العقوبتین فقط ،على ان لا تقل عن الحد الادنى

  مة المالیة عقوبة الحبس بالغرا
لا یستطیع تحدیدها سلفا كما كما و  ظروفا مخففة تستدعي الرأفة بالمتهمإن المشرع الجزائري 

  1ظروف تخفیفها و  لأن كل قضیة.في الاعذار القانونیة بل هیمتروكة للقاضي 
    :ب ـــــ الحصانة العائلیة  

  كعذر معفى صفة 2ةلا یستفید من الإعفاء القانوني إلا من تورفت فیه الصفة القانونی

                                                             
  ,قانون العقوبات الجزائري  من) 1مكرر  9( المادة  -  1

  207سعید نمور ،المرجع السابق ،ص محمد   -  2
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كذا إخفاء الأشیاء ،فلا یستفید إذن من ساهم و  1الأصل او الفرع أو الزوج او جریمة السرقة
  .معه في الجریمة فاعلا او شریكا 
  ج ــ الظروف المشددة للعقوبة 

 هي ان یعاقب المجرم بعقوبة أشد من حیث نوع الجریمةو  هي ظروف مقترنة بالجریمة
   العقوبة المقررة لهاو 

الرشوة جرائم و  الأمانةخیانة و  النصبو  السرقةو  الجرائم الاختلاسو  الإخفاءوعند العود یعتبر 
الموصوف فیستفاد من  الإخفاء،أما جریمة 2من نوع واحد حسب ما نص علیه في المادة 

أن العقوبة الجنائیة المطبقة على الفعل التي قانون العقوبات الجزائري  388نص المادة 
 إنغیر  الأشیاءالمخفاة عي العقوبة ذاتها التي تطبق على المخفي  الأشیاءتحصلت منه 

تستبدل بالنسبة للمخفي بعقوبة السجن المؤبد ومن جهة أخرى یمیز القضاء  الإعدامعقوبة 
  :3الفرنسي بین الحالتین

تخضع لعقوبات جنائیة اعتبارا للعناصر المكونة لها لیست  الأصلیةإذا كانت الجریمة  -1
نطبق و  یجهل الطبیعة الحقیقة للجریمة لأشیاءكالتزویر مثلا، فلا یهم إن كان المخفي  إلا

  .للشيء الإجراميفي هذه الحالة العقوبة الجنائیة إذا علم بالمصدر 

تخضع لعقوبة جنائیة اعتبارا لما یقترن بها من ظروف  الأصلیةإذا كانت الجریمة  -2
 إلامل السلاح ففي هذه الحالة لا یخضع المخفي مع ح أومشددة كالسرقة المرتكبة لیلا 

  .الإخفاءللعقوبة التي یقررها القانون جزاء للجریمة حسب الظروف التي كان یعلم بها وقت 

                                                             
116،ص  1998إبتسام قرام ،المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري ،قصر الكتاب ،البلیدة ،ـــ   1  

  . من قانون العقوبات الجزائري) 57/1(أنظرالمادة   - 2
  .392أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  - 3
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ق ع على  388لى من م و وجاء المشرع الجزائري لتكریس ذلك من خلال نصه في الفقرة الأ
 1المخفاة الأشیاءالتي تحصلت عنها المخفي یخضع للعقوبة التي یقررها القانون للجنایة  إن
  .الإخفاءالظروف التي كان یعلم بها وقت و 

  :د ـــ المساهمة الجنائیة        

الجریمة او قد یرتكبها شخص بمفرده  نفس قد یساهم عدد من الأشخاص في إرتكاب  
 ان جریمةو  فیكون فاعلا مادیا، والمساهمة أما تكون إتفاق مسبق أو نتیجة إتفاق مسبق

من  387و نص علیها المشرع الجزائري في المادة .الإخفاء كانت عبارة عن عمل لاحق 
من قانون العقوبات  42,43,442قانون العقوبات الجزائري، أشار إلى تطبیق الأحكام المواد 

لعدم وجود أي و  من هنا تتطبق احكام المساهمة في الإخفاء تطبیقا للنص العامو  الجزائري،
  .تقید

 المطبقة على الأشخاص المعنویة العقوبات: 
فیما یخص جریمة الإخفاء فقد ورد نص المقرر فقد ورد النص في قانون العقوبات الجزائري 

من قانون العقوبات الجزائري  3مكرر  417،العقوبة المقررة للشخص المعنوي في المادة 
لمحددة في یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم ا:"حیث نصت على مایلي 

مكرر  51ذلك حسب الشروط المنصوص علیها و ،من هطا الفصل 8و 6و 5و 4الأقسام 
  .من هذا اقانون 

 18تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة ،حسب كیفیات المنصوص علیها في المادة 
  .عند الإقتضاء  2مكرر  18في المادة و  مكرر

                                                             
  .392أحسن بوسقیعة،المرجع السابق، ص  - 1

.من قانون العقوبات الجزائري  44، 42،43ــ انظر المواد   2  
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 18التكمیلیة المنصوص علیها في المادة و یتعرض إیضا غلا واحدة او اكثر من العقوبات 
  ." 3مكرر 

و بالتالي تطبق عقوبة الغرامة على الشخص المعنوي تساوي من مرة إلا خمس مرات الحد 
  . الأقصى للعقوبة المقررة للشخص الطبیعي

ظروف التشدید،و هذا راجع و  كما انه یمكن كذلك إفادة الشخص المعنوي بظروف التخفیف
  .وق أو في حالة العودإلا انه غیر مسب

  العقوبات التكمیلیة :ثانیا  

العقوبات  الإخفاءتطبق على الجاني المدان لارتكابه جنایة  الأصلیةعلى العقوبات  وعلاوة
  .الاختیاریة المقررة للجنایاتو  الإلزامیةالتكمیلیة 

   الشخص المعنوي بالنسبة للشخص الطبیعيو  تطبق العقوبات التكمیلیة للشخص الطبیعي

  1. العائلیةو  المدنیةو  ــــ الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة

  . المناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمةو  ــــــ العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف

  . الترشح او حمل أي وسامو  ـــــ الحریمان من حقوق الإنتخابات

و شاهدا على أي عقد أو أمام القضاء إلا ـــــ عدم الأهلیة لان یكون مساعدا محلفا او خبیرا أ 
  .على سبیل الإستدلال 

في الإدارة او خدمة في مؤسسة للتعلیم و  ــــــ الحرمان من حق حمل الأسلحة في التدریس     
  .بوصفة أستاذا أو مدرسا أو مرقبا 

  ـــــ عدم الأهلیة ان یكون واصیا أو قیما     

                                                             
  1 475ـــ عبد المنعم سلیمان ،المرجع السابق ،ص  
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  .و جزئها ــــ سقوط حقوق الولایة كلها ا    
  ـــــ المنع من التسجیل في السجل التجاري أو ممارسة نشاط تجاري     

  :و هناك أیضا عقوبات تكمیلیلة للشخص المعنوي نذكر منها 
  ـــــ حل الشخص المعنوي    
  سنوات  5ـــــ غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز    
  1.سنوات 5لمدة لا تقل عن ـــــ الإقصاء من الصفقات العمومیة    
ــــ المنع من مزاولة نشاط او عدة أنشطة مهنیة او إجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر    

  .سنوات  5نهائیا أو لمدة لا تتجاوز 
  . 2ــــ مصادرة الشيء الذي أستعمل في غرتكاب الجریمة أو نتج عنها   
  .تعلیق حكم الإدانة و  ــــ نشر   
   سنوات  5ع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز ـــــ الوض   

  :المتابعة: ثانیا
استقر القضاء الفرنسي في هذا المجال على جملة من القواعد یصلح تطبیقها في الجزائر 

  .الإخفاءنظرا لتطابق التشریعین بشأن جریمة 

  :الإعفاءاتو  الاشتراكو  لةاو المح - 1

إذا كان  المحاولةمقررة في ق ع حیث یعاقب على للقواعد العامة ال الأشیاءیخضع إخفاء 
جنحة أما الاشتراك یعاقب علیه وفق الشروط  الإخفاءعلیها إذا كان  لا یعاقبو  جنایة الإخفاء

  .المنصوص علیها في قانون العقوبات

  

                                                             
   1 382_ 381ـــ عبد الله أوھابیة ،المرجع السابق ،ص  

483ـــ عبد الله سلیمان ،المرجع السابق ،ص   2   
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  :القیود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومیةو  الإعفاءات - 2
بالنسبة للجریمة  1ة المنصوص علیها في القانونتطبق على الإخفاء الحصانات المقررة للسرق

الفروع وكذا قیود المتابعة بالنسبة للأقارب الى الدرجة الرابعة و  الأصولو  المرتكبة بین الأزواج
التنازل عنها یضع حدا لهذه الإجراءات، فمثلا و  تكون بناءا على شكوى الشخص المضرور

المسروقة الى منزله یمكن معاقبة الزوجة أحضر الأشیاء و  إذا ارتكب الزوج جریمة السرقة
 أوبتهمة الإخفاء حتى على فرض علمها بالسرقة لأنها ما كانت تستطیع أن تعارض زوجها 
تبلغ عنه نظرا لعلاقات الزوجیة وفروضها سیما إذا كان المنزل هو منزل الزوج فلا محل 

أنه لیس من حقها أن تمنعه إذن للقول أنها أخفت الأشیاء التي سرقها زوجها إذ من البدیهي 
  2.حسبما یشاء من التصرف في منزله

غیر أن إفلات الجریمة الأصلیة من العقاب طبقا للقانون فیما یخص إعفاء الأقارب لا یحول 
دون معاقبة مخفي الأشیاء الذي لا تربطه بالجاني علاقة قرابة على النحو المبین في المادة 

لیة ممن تنطبق علیهم و الأ أون أرتكب الجریمة الأصلیة السابقة، معنى ذلك انه متى كان م
احد  أوالفروع إضرار بأصولهم  أوغیرهم من الفروع،  أولادهم أو المادة، أي الأصول إضرار ب

مباشرة الدعوى العمومیة ضده إلا بناءا  أوالزوجین إضرار بالزوج الآخر فلا یتم معاقبته 
المتحصلة من  الأشیاء الإخفاءلت جریمة بالمقابل متى حصو  ،3على شكوى من المضرور

لیة الغیر معاقب علیها وكان مرتكب الجریمة ممن لا تربطه قرابة بالجاني الغیر أو جریمة 
ق ع  387معاقب علیه فإنه لا عذر له بعدم عقابه بالعقوبة المنصوص علیها في المادة 

  .الأشیاءبشأن إخفاء 

  

                                                             
  .من قانون العقوبات الجزائري) 369،368(واد ــ  أنظر الم 1

  .464،ص    1942القسم الخامس ،مطبعة الإعتماد ،القاهرة ،مصر  سنة :جندي عبد المالك ،الموسوعة الجنائیة  - 2
  . .من قانون العقوبات الجزائري) 369(أنظر المادة   - 3
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  :الدعوى العمومیة نقضاءإ - 3

أن الدعوى العمومیة و  أمام القضاءى العمومیمة وسیلة المدعي للمطالبة بحقه تعتبر الدعو 
  وسیلة الدولة ممثلة في النیابة العامة للمطالبة بحقها في إنزال العقوبة على المجرم

و الدعوى لا تنقضي إنقضاءا طبیعیا إلا بتحقیق الغرض منها أي صدور حكم نهائي فیها 
موانع تضطر  جهات القضاء الجزائیة و  لعمومیة أسباب،إلا أنه تعترض سیر الدعوى ا

لإیقاف السیر فیها لحین البت في تلك المسألة العرضة من الجهة القضائیة الختصة كما قد 
هي إصتصدار حكم و  تعترضها أسباب أخرى تؤدي لإنقضائها قبل الوصول بها لغایتها

نص علیها المشرع في نص و  أخرى خاصةو  ینقسم هذا النوع إلى أسباب عامةو  نهائي فیها
تنقضي الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة "من قانون الإجراءات الجزائیة  6المادة 

العفو الشامل ،و بإلغاء قانون العقوبات ،و بصدور حكم حائز لقوة و  بوفاة المتهم ،و بالتقادم
  .الشيء المقضي فیه 

كم الذي قضى بإنقضاء الدعوى كشف الحو  أدت إلى إدانةت إجراءات أغیر أنه إذا طر 
وفا منذ حینئذ یعتبر التقادم موقو  العمومیة مبني على تزویر ،فإنه یجوز إعادة السیر فیها

الیوم الذي صدر فیه الحكم ،أو القرار نهائیا إلى یوم إدانة مقترف التزویر او إستعمال 
   .المزور

  نت هذه شرطا لازما للمتابعة تنقضي الدعوى العمومیة في حالة سحب الشكوى إذا كا

  "كما یجوز ان تنقضي الدعوى العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها 

  :1لقد استقر القضاء الفرنسي في هذا المجال على جملة من القواعد نوردها فیما یليو   

                                                             
  .395-394أحسن بوسقیعة،المرجع السابق ، ص ص  - 1
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ان اقتصر على الركن المادي على تلقي الأشیاء، و  الإخفاء من الجرائم المستمرة حتى -
لك مادات الأشیاء المسروقة في حیازة من أخفاها فلا یبتدي سقوط الحق في إقامة الدعوى وذ

لا یمنع ذلك و  العمومیة في جریمة إخفاء الأشیاء إلا من الیوم الذي تنقطع فیه هذه الحیازة
 .علیه لىأو استمر في الإخفاء بعد صدور عقوبة  إذامن تسلیط عقوبة ثانیة على المخفي 

الجنح ولا و  م تخضع للإحكام المقررة في القانون العام بالنسبة لتقادم الجنایاتحالة التقاد -
ذا تعلق الأمر بإخفاءات و  محل الإخفاء  الشيءیسري أجل التقادم ما دام المخفي یحوز  ٕ ا

متتالیة لشيء واحد یعتبر كل مرتكبي الإخفاء فاعلین أصلیین في جریمة واحدة ومن ثم لا 
النسبة للجمیع ولكل واحد منهم إلا من الوقت الذي ینهي فیه أخرهم یبدأ سریان التقادم ب

 .التخلي عنه لشخص حسن النیة أوذلك برد الأشیاء و  الجریمة
مرتكب الجریمة الأصلیة، و  واحد بصفته مخفیا أنلا یمكن متابعة نفس الشخص في  -

تحصلة من وهكذا قضي بأنه لا یجوز متابعة شخص في أن واحد من اجل استعمال وثائق م
خفاء تلك الوثائق باعتبار و  جریمة ٕ  .العناصر المكونة للجریمتین مختلفة أنا

الاشتراك في الجریمة  الإخفاءواحد من اجل  أنوعلیه یمكن متابعة نفس الشخص في  -
ل لا یتنافى مع الوصف الثاني وهذا استقر علیه القضاء الفرنسي و ، فالوصف الأالأصلیة
الاشتراك في السرقة مادامت الجریمتان و  الإخفاءمن اجل  متهم إدانةى بجواز ضحیث ق

 الإخفاءنفس الحال بالنسبة لوصف و  في تاریخین مختلفین ارتكبتاتتعلقان بواقعتین متمیزتین 
المشرع الجزائري قد أخذ بهذا المذهب عندما نص في  أنیبدو و  ،الأمانةالاشتراك في خیانة و 

عقوبات أشد إذا  بأیة الإخلالعلى عدم جواز  العقوبات  قانون 387الفقرة الثانیة من المادة 
  1.في حالة الاشتراك في الجنایة المنصوص علیها في قانون العقوبات الأمراقتضى 

  :الاختصاص - 4

في حالة ارتباط مع الجریمة التي تحصل  الإخفاءبالنسبة للاختصاص النوعي متى كان 
 مخفیا في الجزائر الشيءكان  أنو  عا حتىالمخفي جازت متابعة الجریمتین م الشيءمنها 

                                                             
  .الجزائري  .من قانون العقوبات) 387( موادأنظر ال  - 1
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العكس صحیح، ومع ذلك یجوز و  جریمة السرقة المتحصل منها الخفاء مرتكبة في الخارجو 
  .متابعة كل جریمة على حدا

الاشتراك و  لا یقبل التجزئة مع النصب الإخفاءكان  إذاإلزامیا  الإجراءینوقد یتم ضم 
 الأماكنفي كل  الإخفاءمحلي فیجوز متابعة الاختصاص ال أماالمنسوبین لنفس الشخص 

  .انطلق من الخارج أنو  التي استمر فیها حتى

  في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته : الثاني  الفرع

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته في  01ــ 06ان المشرع الجزائري في قانون 
ئدات المتحصل علیها من إحدى إخفاء العاتعاقب الم 43نصوصه و بالأخص نص المادة 

دج الى 200000بغرامة من  و  جرائم الفساد بالحبس من سنتین الى خمس سنوات
  1.الأصلیةدج وهي عقوبة لا تختلف عن التي هي مقررة للجریمة  1000000

القانون،  2وأذا كان الجاني شخصا معنویا تطبق علیه العقوبات المقررة للشخص المعنوي في
للغرامة المقررة للشخص الطبیعي أي  الأقصىمرات الحد  5من مرة الى ي أو الغرامة تس
  .دج 5000000دج الى  1000000غرامة من 

 المنصوص علیها في القانون كحل الشخص المعنوي، الآتیةأكثر من العقوبات  أوواحدة 
  .سنوات 5 تتجاوزغلق المؤسسة لمدة لا 

الأحكام المقررة في هذا القانون سواء ما  وتجدر الإشارة الى أن هذه الجریمة تخضع الى جل
العقوبات التكمیلیة  أوالتخفیض منها و  الإعفاء من العقوبات أوتعلق منها بالظروف المشددة 

  .مسؤولیة الشخص المعنوي أوأسالیب التحري الخاصة  أوالتقادم  أوالمصادرة  أو

                                                             
من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته)  43(ــ أنظر المادة   1  
  . من قانون العقوبات) مكرر 18(أنظر المادة  - 2
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  :ملخص الفصل الثاني
  

لجزائري أعتمد على مصطلح الإخفاء دلالة على نستنتج من هذا الفصل أن المشرع ا     
یجب محاربتها من خلال نصوص عقابیة و  اعتبرها جریمة مستقلةو  وجود مثل هذه الجرائم

سواء كان ذلك في قانون العقوبات الذي نص علیها في جریمتي إخفاء الأشیاء أو إخفاء 
بتجریم إخفاء عائدات   مكافحتهو  حدد أركانها او في قانون الوقایة من الفسادو  الأشخاص

تحدید المسؤولیة الجزائیة و  العقوبات المقرر لكل جریمةو  الجرائم المتحصلة من جرائم الفساد
  .طرق إثباتها و  للجریمة
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  الخاتمة

لا تقوم  من خلال ما تم التعرض إلیه في هذه الدراسة بین لنا  أن جریمة التستر      

ن دون وجود جریمة أولیة فلولا وجود الشيء ذي المصدر الغیر مشروع و إخفائها لما م

ویفترض لقیام أي جریمة توفر الركن المادي و المتمثل في فعل .  قامت جنحة التستر

الإخفاء  إذ یمكن ان یتحقق فعل الإخفاء حتى بدون  ستر الشيء و إبعاده عن الانظار  

كما انه من الضروري وجود العلم . حتى الإستفادة منه  و ذلك بمجرد تلقي الشيء أو

،فیمكن حیازة أو تلقي الشيء من دون علم بأنه نتاج بالمصدر الغیر مشروع للأشیاء 

جریمة ،و زیادة إلى العلم  وجب وجود إرادة الإخفاء فیتابع من أجل الإخفاء دون وجوب 

  .نیة التملك او نیة قصدیة خاصة 

جزاء و جریمة التستر لا تختلف عن غیرها من الجرائم ،و إن  و بما أن لكل جریمة

المتابعة الجزائیة لا تقتصر فقط عن الأشخاص الطبیعیة ،بل تشمل أیضا الأشخاص 

من قانون  3مكرر   417المعنویة و هو ما نص علیها المشرع الجزائري في نص المادة 

قرر عقوبات متمثلة في كل من و لكل فعل جزاء فالمشرع الجزائري .العقوبات الجزائري 

  .الحبس و الغرامة مع شدید الأخیرة قیما یخص الشخص المعنوي 

و زیادة على العقوبات الأصلیة أقر المشرع الجزائري عقوبات تكمیلیة إختیاریة ،راجع 

للحكم بها السلطة التقدیریة للقاضي الموضوع وتم حصرها في الحرمان من الحقوق 

للشخص الطبیعي ،أما التجارة رسة العائلیة ،و كلذلك المنع من مماالوطنیة و المدنیة و 

مكرر من  18فیما یخص العقوبات التكمیلیلة للشخص المعنوي فالبرجوع إلى نص المادة 

  قانون العقوبات الجزائري 
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ین القوانو  ة من خلال قانون العقوباتالمشرع الجزائري تصدى لهذه الجریم نجد أنكما    

ذا مما دفعني لإختیار هذا الموضوع الذي تعرضت فیه الجانب النظري ه المكملة له

لجانب تطبیقي یتمثل في نماذج تطبیقیة لبعض و  للبنیان القانوني لجریمة التستر من جهة

  إجابة عن الإشكالیة الرئیسیة ) الإخفاء(جرائم التستر 

ت التي تدور في و لعل ما تضمنه هذه الدراسة من نتائج تجیب على الكثیر من التساؤلا

  :التوصیات فیمایلي و  تنحصر هذه النتائجو  الأذهان حول جریمة التستر

  النتائج :لاأو 

تنعكس سلبا ستر غالبا ما یقترن بارتكاب محظورات تــ أن التستر یختلف عن الستر ،ال 1

المجتمع لما فیه من ضرر أما الستر یستوجب في بعض الأمور بصفة و  على الفرد

  .التغطیة و  أما التستر هو الإخفاءخاصة لأغراض 

  .بأركانها في التشریع الجزائري و  ــ التستر جریمة مستقلة بذاتها 3

التستر على جرائم الرشوة و الإختلاس ،جریمة :ــــــ للتستر أشكال متعددة منها  4

  .رات و التستر على عرقلة عن الحقیقة دالمخ

  :تنوعها مابینو  ــ تعدد أسباب التستر 5

  .اب دینیةأسب*   

  .أسباب اقتصادیة*    

  .أسباب اجتماعیة*    

  .ـــ تجریم التستر في التشریع الجزائري 6

  .انعدام الأمن و  ــ دور التستر في انتشار الفوضى 7
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 ـــ خطورة التستر على النواحي الأمنیة في البلاد مما یسبب في انتشار الجرائم 8
  . المجرمینو 

ــ  9 یة تقوم على وجود ضرر مادي أو معنوي یصیب الأفراد أو إن المسؤولیة الجنائـــ
  المجتمع 

ــــــ لا تتحدد العقوبة المقررة في المسؤولیة إلا بنوع الضرر الذي حدث و الجرائم التي  10
  .تلحق بالفرد

  :یلي  من خلال النتائج السابقة توصي الدراسة بما

 إخطارلى الجرائم لما في ذلك من الإعلامیة بخطورة التستر عو  ــــ التوعیة الدینیة 1

  .تؤدي إلى الوقوع في العدید من المشكلات و  المواطنو  تنعكس سلبا على الموطن

 المحاضراتو  البرامج الحواریةو  ـــ تبصیر أفراد المجتمع من خلال اللقاءات الفكریة 2

  .المناقشات بخطورة التستر على الجرائم و 

ــ إجراء البحوث 3 عنایة أكبر من قبل و  وضوع التستر ،و إعطائه مساحةالدراسات في مو  ــ

  . الاختصاصأصحاب 

  الجماعات و  ـــــ تفعیل المشاركة في الندوات لبیان خطورة التستر على الأفراد 4

تكون العقوبة ملائمة لردع  أنـــــ إصدار قانون یتصل بجریمة التستر یجرمها على  5

  .المتسترین 

ــ العمل على معالجة ا 6 تؤدي إلى و  الاجتماعي الأمنالتي تهدد  الاجتماعیةلمشكلات ـــ

  . الاجتماعيو  التفكك الأسري
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 العمل على رفع مستوى المعیشةو  للأفراد المجتمع الاقتصادیة الأحوالــــ تحسین  7

  .البطالةو  معالجة مشكلات الفقرو 

 تر على الجریمةخطورة التس یتناولــــ إدخال مقرر دراسي بمراحل التعلیم المختلفة   8

  .دور كل فرد من أفراد المجتمع من مكافحتها و 

ان یجعله و  و في الختام أسأل االله تعالى أن ینفع بهذا الجهد المتواضع من یطلع علیه

دعوانا أن الحمد الله  آخرو  صلى االله على نبینا محمدو  لا بنونو  زخرا إلى یوم لا ینفع مال

  .رب العالمین 
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 قائمة المصادر والمراجع
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 . 2016المؤرخ في یونیو 

بالوقایة من الفساد  المتعلقو  2006فبرایر سنة  20المؤرخ في  01-06القانون رقم   -2
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،دار  1طرق إثباتها في قانون العقوبات الجزائري ،طو  ،أركان الجریمةإبراهیم بالعلیات  

   . 2007الخلدونیة ،الجزائر ،

 .) ند س (لبنان ،،دار صادرد،ط ،،،قاموس لسان العربإبن منظور  -1

ري ،قصر الكتاب ،البلیدة المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائ إبتسام قرام ، -2
،1998. 

   2009دار هومة ،الجزائر ،،9لوجیز في القانون الجزائي العام ،طا،أحسن بوسقیعة -3
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  :خلاصة الموضوع  
تعد جریمة التستر من بین الجرائم التي یعاقب علیها المشرع الجزائري بالرغم من      

  .ي انها تأتي بسلوك إیجاب
  ث ان المشرع الجزائري وضع المتستر بنفس مرتبة الفاعل الاصلي حی

تؤكد على هذه الجریمة بمختلف مواطنها ،إلا انه من و  كما تعددت القوانین التي تعرضت
لم یتناولها المشرع بالكم المطلوب وذلك و  الناحیة الواقعیة أن هذه النصوص غیر كافیة

  .یمكن ان تشملها جریمة التستر بالنظر إلى تشاعب المساهمات التي 
ةالمسؤولیة و  الأركان المكونة لجریمة التستر و  و الدراسة الحالیة تتناول مفهوم التستر

  طرق إثباتها كما تتناول بعض الجرائم المتعلقة بالتستر و  الجزائیة لجریمة التستر
  :و العقوبات المقرر لها نذكر منها

  )ع.ق  387ةالماد(ــــ جریمة إخفاء الأشیاء    
  )ع.ق 180المادة (ــــ جریمة إخفاء الأشخاص    
  )ف.م.ق 43المادة (ــــ جریمة إخفاء عائدات جرائم الفساد    
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Résumé  
  

          Le crime en coquette est parmi ceux que le loi punit 
rigoureusement en Algérie ,et ce malgré qu’il est positif . 
    Le législateur algérien est mis ce dernier à la même place de 
son vrai auteur .les loi se sont multipliés dans ce contre .Mois 
pratiquement ces textes de loi ne suffisent pas ,et même le 
législateur n’en ait au point demandé ,cela est est du a 
l’enchainement des participations au sein d’un crime . 
     L’étude actuelle étudie lé essence du terme et les bases de ce 
crime , ainsi que c’éventuelle responsabilités et de le prouver 
aussi , et quelque crime qui lui ressemblent et qui ont des relations 
avec . 
       *les sanction éventuelles  
- Crime de cacher les choses (a 387 l.s). 
- Cime de cacher les personnes (a 180 l.s). 
- Crime de cacher les groin des crimes (a 43 ). 
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